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  الأهداف والنطاق - ز - 

 

 أهداف ونطاق المبادئ العامة ودليل الممارسة السليمة
 
 

 : الأغراض التاليةلأداء في هذا الدليل واردة المبادئ والممارسة السليمة اللقد وُضِـعت
 
 25اتفاقية لاهاي المؤرخة تلك الأحكام المنصوص عليها في آثر فعالية بالصورة الأ في تنفيذ وتطبيق ةساعدالم 

  والتي تتعلق بالاتصال عبر الحدود؛الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفلب الخاصة1980تشرين الأول /أآتوبر
  

  اص والقانون  حول الاختص1996تشرين الأول / أآتوبر19الانتباه إلى أحكام اتفاقية لاهاي المؤرخة استرعاء
وآذلك ، 1980ل اتفاقية يالواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون، والتي تختص بالاتصال عبر الحدود وتكم

  حول تطبيق تلك الأحكام؛ والتوجيهرشادتقديم الإ
 

 ن لأ لك لتحقيق الاحترام الفعلي لحقوق الاتصال، وذامصمميكون  لإنشاء نظام دولي للتعاون  شامل نموذجإتاحة
ما هي أفضل بحث عاتفاقيات لاهاي ولكنها تفي  التي ليست أطرافا هو مساعدة تلك الدول المبادئ والدليلالقصد من 

 .ات فعالةآليالطرق لتطوير 
 

، 1996 و 1980الغرض من الدليل أن يكون ذا فائدة خاصة للقضاة والسلطات المرآزية المعينين بمقتضى اتفاقيتي 
يكون مفيدا للمهنيين يمكن أن أنه آما .  خرطة في تطوير سياسات خاصة بالاتصال عبر الحدودوآذلك الحكومات المن

 .الآخرين العاملين في هذا المجالالاختصاصيين 
 

الجزء الأول يتعلق بممارسة السلطة المرآزية، :  1980المتعلقة باتفاقية و للممارسة السليمة أدلةلقد نُـشرت بالفعل ثلاثة 
أما هذا الدليل فيختلف عنها من .  ي متعلق بإجراءات التنفيذ، والجزء الثالث مختص بالإجراءات الوقائيةء الثانزوالج

 وآذلك 1996يتعلق باتفاقية هو  بالإضافة إلى أمثلة للممارسة السليمة، وثانيا أولا هو يتضمن مبادئ عامة:  ناحيتين
 .1980اتفاقية 

 
عتمدا  منهج واحد معين، مثلا عندما يكون النهجاة في هذا الدليل فيوصى بإتباع عندما يتعلق الأمر ببعض المسائل المغط

وهذا يسمح .   واحدنهجفيما يتعلق بالمسائل الأخرى فسيشار إلى أنه يوجد أآثر من  أما  .بالفعل من قبل لجنة خاصة
 .امها القانوني الأآثر ملائمة لنظنهجللدول والأطراف المعنية الأخرى بإعطاء الاعتبار الكامل لل

 
 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة أداءستعراض لاوقد حظي الدليل بالتأييد العام من اللجنة الخاصة 

تشرين الأول / أآتوبر19الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل والتنفيذ العملي لاتفاقية لاهاي المؤرخة ب الخاصة
نون الواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية  حول الاختصاص والقا1996

ولكن لا يجوز تأويل أي شيء في هذا الدليل على أنه ملزم على الدول الأطراف في اتفاقية .  وإجراءات حماية الأطفال
 .هي بطبيعتها إرشادية فقط، إذ أن المبادئ العامة المنصوص عليها في هذا الدليل 1996 أو اتفاقية 1980

 
ما يشجعها ، 1996 و 1980جميع الدول الأطراف، وخاصة السلطات المرآزية المعينة بمقتضى اتفاقيتي لاهاي لتجد 
أما بالنسبة للسلطات المرآزية .   وبتحسين تلك الممارسات متى يكون مناسبا ومجديااستعراض ممارساتها الخاصةعلى 

 . أو تقدمية أو تدريجيةستمرةعملية تحسين مباعتباره  تنفيذ الاتفاقيات نظر إلىأن تفينبغي القائمة والنامية 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موجز تنفيذي



  - ي -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 مية الاتصالأه  .1
 

 المبدأ العام  1,1
 
  ينبغي اتخاذ آل الخطوات الممكنة لتأمين حقوق الأطفال في الاحتفاظ بالعلاقات الشخصية بكلي والديهم والاتصال

شخصية بأطفالهم والاتصال المنتظم بهم، ما لم يتقرر التظم بهما، وآذلك حقوق الوالدين في الاحتفاظ بالعلاقات المن
 على الآباء والأمهات الذين يعيشون في بلدان ينطبقوهذا .  في مصلحة الأطفاللا يكون بأن مثل هذا الاتصال 

 .مختلفة
 
 

 كون متناسبةالقيود المفروضة على الاتصال ينبغي أن ت  1,2
 
  لا ينبغي أن تكون القيود القانونية المفروضة على الاتصال بين الآباء والأمهات وأطفالهم أآثر مما هو ضروري

 .لحماية مصالح الطفل
 
 
  على الاتفاقتشجيعال  .2
 

  الاتفاق بين الوالدينتشجيع   2,1
 
 الآباء الاتفاق بين على  تشجيعاللاتصال وذلك بينبغي أن تعمل الترتيبات القانونية والإدارية على دعم ممارسة ا

 . الاتفاقمثل هذاوالأمهات أو أصحاب المسؤولية الوالدية الآخرين وتسهيل الوصول إلى 
 
 

 حلول متفق عليهاتسهيل وتشجيع الوصول إلى   2,2
 
 ة وغيرها من ينبغي تسهيل وتشجيع الوصول إلى الحلول المتفق عليها من خلال الوساطة والمصالحة والمفاوض

 .الوسائل المماثلة
 
 

 الاتصالالمتعلقة بمسائل على الدور الدولة في تشجيع ودعم الاتفاق بين الوالدين   2,3
 

لا يقتصر دور الدولة على توفير الوساطة أو التسهيلات الأخرى، بل للقانون دور أآبر في تهيئة الظروف التي  2,3,1
 .ل إليهاو الوصفورة وآذلك في دعم الاتفاقات في عملية المفاوضوالإنصاف تضمن العدل 

 
 

 عناصر إضافية في الإطار القانوني  2,4
 

إن الإطار القانوني الواجب توفيره ينبغي أن يضمن العدل والإنصاف في المفاوضات التي تتم بين الوالدين  2,4,1
خذ هذه الآراء بعين الاعتبار بما واحترام حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في التعبير عن رأيه أو رأيها وأ

 .يتوافق مع سن الطفل ومستوى نضجه
 

آقاعدة عامة ينبغي ضمان السرية والنزاهة والاستقلالية في عملية الوساطة، آما ينطبق ذلك أيضا على الوسائل  2,4,2
 .الأخرى البديلة لحل النزاعات والمتبعة للوصول إلى اتفاقات ودية

 
، مع ترآيز خاص على الصعوبات المتأصلة في النزاعات يهدريب اللازم للوسطاء أو التشجيع علينبغي توفير الت 2,4,3

 . الصكوك القانونية الساريةفي مجالالتدريب المتواصل الأسرية عبر الحدود، بما في ذلك 
 

 والالتزام طوعية كبالتشجيع على وضع قواعد سلوعلى سبيل المثال فأآد من نوعية الوساطة المتوفرة، ينبغي الت 2,4,4
 .بها

 
 .ينبغي أن تؤخذ آراء الطفل في الاعتبار في عملية الوساطة بما يتسق وعمر الطفل ومستوى نضجه 2,4,5



  موجز تنفيذي - ك  - 

 
 قوة النفاذ الإطار القانوني اللازم لإعطاء اتفاق الاتصال عبر الحدود  2,5

 
ة للاتفاقات المتعلقة بالاتصال التي يتوصل إليها يجب توفير الإطار القانوني اللازم الذي يعطي الفاعلية القانوني 2,5,1

 .آلا البلدين اللذين يعيش فيهما الوالدانذلك الوالدان في 
 

قصد منها أن تكون ملزمة كون ال الوساطة والتي ي طريقعنيتم الوصول إليها  لأية اتفاقات عطىينبغي أن ي 2,5,2
ي في آلتي الدولتين المعنيتين، وينطبق هذا أيضا على الاتفاقات ، النفاذ القانونا بالاتفاق بينهميها طرفقانونيا على

 .المبرمة عن طريق الوسائل الأخرى البديلة لحلّ النزاعات
 
 

 إطار للتعاون القانوني الدولي  .3
 

 طار الأساسيالإ  3,1
 

 :ود هما الآتيدعم حقوق الاتصال عبر الحدلإن العنصرين الأساسيين وراء نجاح التعاون القانوني بين الدول 
  
  في آل نظام قانوني ممارسة ) أو ما يعادلها(القواعد المشترآة التي تحدد الظروف التي يجوز فيها للمحاآم

 الاختصاص القضائي لاتخاذ أو تعديل القرارات الملزمة المتعلقة بالحضانة والاتصال؛
 

 لقة بالاتصال والتي تتخذ على أساس القواعد ذ، للقرارات المتعينفتالاحترام المتبادل، بما في ذلك الاعتراف وال
 .الاختصاصية المشترآة

 
 

 1996اتفاقية لاهاي لعام   3,2
 

 التي لم توقع أو تصدق على أو تنضم إلى اتفاقية لاهاي لعام 1980 الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام لتجد 3,2,1
طار إ  في توفيرميزاتضمنه الاتفاقية من تت الاعتبار ما بعين حتى الآن، ما يشجعها على الوضع 1996

 .1980، وبالتالي تكون تكميلية لاتفاقية ذهاينفت وقرارات الاتصالبللاختصاص وآذلك للاعتراف 
 

 21 للأداء العملي للمادة ضروريمن ال، و1980 على الدول الأطراف في اتفاقية فمن الواجبحال على أية  3,2,2
 في اتخاذ وتعديل قرارات الاتصال هااختصاصبممارسة  فيها سلطاتها قومتمنها، الإشهار عن الظروف التي س

 .خرىالأطراف الأدول في ال صادرةالاتصال الالمتعلقة بقرارات للذ يتنفال وبالاعترافو
 

 بعين ما يشجعها على الأخذ 1980إضافة إلى ذلك فلتجد الدول التي ليست أطرافا في اتفاقية لاهاي لعام  3,2,3
 .طار الأساسي للتعاون القانوني بين الدولالإفي توفير  ميزاتمن 1996لاهاي لعام  ما تتيحه اتفاقية الاعتبار

 
 

  مشترك تجاه الاختصاصنهج  3,3
 

  –إن المعايير الاختصاصية المشترآة 
  
 تساعد في تجنب التقاضي والمزيد من النزاعات بين الأشخاص الأطراف في المنازعات المتعلقة بالاتصال؛ 

 
  تكفل بأن المحاآم والسلطات ذات الاختصاص هي وحدها لها حق اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتصال عند الاقتضاء

 لحماية مصالح الطفل؛
 

 مر اتصال ؛واتضع حدودا للظروف التي يمكن فيها تعديل أ 
 

  اختطافعمليات القيام ب و لطرح قضاياهممحافلوتثنيهم عن البحث عن تُـوفّـر اليقين للأطراف. 
 



  - ل -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 
 ذهاينفتالاعتراف بالقرارات المتعلقة بالاتصال و  3,4

 
 .هناك ضرورة لسرعة الاعتراف والإنفاذ 3,4,1

 
 ذ بين الدول بخصوص القرارات ينفتمن العناصر الأساسية للتعاون الدولي وجود نظام يتيح المجال للاعتراف وال

توجد التي  على الأسس الاختصاصية المتفق عليها أو المتعلقة بالاتصال، وآذلك قرارات الحضانة، والتي تتخذ
 . عليهاةموافق

 
 وغير مكلفةوسريعة ذ بسيطة ينفتينبغي أن تكون إجراءات الاعتراف وال. 

 
 . بمثابة ضمان بالامتثال لأوامر الاتصالسبقلاعتراف المأن يكون ايمكن  3,4,2

 
 بقرار اتصال أو حضانة في أي بلد سيسافر إليها بقالاعتراف المسة للحصول على مناسبينبغي وضع التسهيلات ال 

 . غير المتمتع بالحضانة أو لأغراض أخرى)ة(الطفل، سواء في سياق إعادة التوطين أو لغرض زيارة الوالد
 

  ممكنا بغض النظر عما إذا آان الأمر مؤقتا أو وقتيا أو آان الطفل غير متواجد بعد الاعتراف المسبقينبغي أن يكون 
 .ولة المطلوب السفر إليهافي الد

 
 .للتنفيذلضمان الاعتراف بترتيبات الاتصال وقابليتها  مطابق للأصليمكن استخدام إجراء الحصول على أمر  3,4,3

 
 

 التعاون الإداري بين الدول  .4
 

 الحاجة إلى آليات دائمة للتعاون الدولي  4,1
 
  المستوى الإداري لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الاتصال عبر هناك ضرورة لوجود آلية دائمة للتعاون بين الدول عند

 .الحدود
 
 

 نموذج السلطة المرآزية  4,2
 
 السعة والولاية القانونيتين لتمكينها ، للتعاون عبر الحدودجهة التنسيقالسلطات الإدارية التي تعمل بمثابة إعطاء  يجب 

 .من القيام بوظائفها على نحو فعال
 
 

 1996 و 1980لمحددة للسلطات المرآزية في سياق الاتصال عبر الحدود وفقا لاتفاقيتي الوظائف ا  4,3
 

 لتبادل جهة التنسيق أن تعمل بمثابة هافي سياق الاتصال عبر الحدود ينبغي على السلطة المرآزية بقدر إمكان 4,3,1
 .رة في سياق حالات محددةالمعلومات بين الدول حول القوانين والإجراءات المعمول بها والخدمات المتوف

 
في المحرز ن تعمل السلطة المرآزية بمثابة المرآز الذي تمر من خلاله المعلومات حول التقدم آما ينبغي أ 4,3,2

 .حالات معينة
 

من أجل  المرآزية لتوفير خدمات معينة لاتصال أن تكون السلطة المرآزية نقطة اعلاوة على ذلك ينبغي 4,3,3
  –ء قوة النفاذ لحقوق الاتصال باتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة في إعطاا

 

 للمساعدة في تحديد مكان طفل؛ 
 

  إجراءات احتياطية؛خاذتوذلك بالطفل على ا ضرر مزيد من الألحاقلمنع  
 

 توصل إلى حل ودي للقضايا؛لل 



  موجز تنفيذي - م  - 

 

 لتبادل المعلومات حول خلفية الطفل؛ 
 

 لإزالة العقبات أمام إعمال الاتفاقية. 
 

ينبغي على السلطة المرآزية أن ترد على الطلبات المقدمة إليها من سلطات مرآزية أو سلطات مختصة أخرى  4,3,4
 .تطلب فيها المساعدة في تنفيذ حقوق الوصول أو القرارات المتعلقة بحقوق الوصولوالتي 

 
 .الاتصالمتعلق ب اعنزقديم تقرير بشأن طفل يكون موضوع آما يمكن أن يُـطلب من السلطة المرآزية ت 4,3,5

 
 .ينبغي أن تعمل السلطة المرآزية آجهة التنسيق لإزالة العقبات أمام ممارسة حقوق الاتصال 4,3,6

 
فضلا عن ذلك ينبغي على السلطة المرآزية أن تكون جهة التنسيق للمساعدة في تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق  4,3,7

 .الاتصال
 
 

 ه توفير خدمات السلطة المرآزية تجااستباقي نهجإتباع   4,4
 

المعلومات والنصيحة، إن دور السلطة المرآزية هو المساعدة في إزالة الحواجز أمام الاتصال من خلال توفير  4,4,1
 . وآذلك توفير خدمات محددة،بصورة فعالة إلى الإجراءات المحليةالوصول إمكانية تسهيل في بالمساعدة ذلك و

 
 .ا تجاه مسؤولياتها في هذا المجالاستباقيا نهج السلطات المرآزية بقدر إمكانها أن تتبنى ينبغي على آافة 4,4,2

 
الواجب إلى النظر بعين الاعتبار  ينبغي على الدول المتعاقدة عند تخصيصها الموارد اللازمة للسلطات المرآزية 4,4,3

 .م حقوق الاتصاليدعالذي طار الإ لتوفير  هذه السلطات على عاتقلقىالإيجابي الذي ي
 
 

 إقامة الدعوى أو تسهيل مباشرة المناسبة لتدابيرال  4,5
 

إقامة  أو تسهيل مباشرة المناسبة لالإجراءات مسؤولية اتخاذ آل 1980تتحمل السلطة المرآزية بمقتضي اتفاقية  4,5,1
 . القضائية أو الإدارية إما بشكل مباشر أو من خلال أي وسيطالدعوى

 
 

  خدماتها فيهاوفيرالاتصال التي ينبغي على السلطات المرآزية تقضايا المتعلقة بالنطاق   4,6
 

ات  تكون حقوق الاتصال للآباء والأمهالتي لاتحامرآزية توفير خدماتها في جميع الينبغي على السلطة ال 4,6,1
 اتصال، وآذلك استصدار أمرإلى يسعى فيها والد أجنبي التي حالات ال ذلكوأطفالهم موضع خلاف، ويشمل 

     .وصادر في الخارجإعطاء النفاذ لأمر اتصال قائم كون هدف الطلب المقدم الحالات التي ي
 

في سياق الاختطاف الفعلي أو المزعوم، فإن هذا يتضمن الحالات التي سعي فيها مقدم الطلب إلى الحصول و 4,6,2
ترتيبات وضع لحالات التي يُـطلب فيها على أمر مؤقت في انتظار قرار بشأن عودة الطفل، وآذلك في ا

 العودة تضِـفرُإذا لدولة التي أعيد إليها الطفل أو  في ا)بواسطة الوالد المختطِـف على سبيل المثال(تصال للا
 .ففي الدولة التيُ أخِذ إليها الطفل

 
 

 قدمةلخدمات المبالنسبة ل تفصيليةمعلومات   4,7
 

 ها في سياقتوفيرها أو التي يمكنها قدمة عن الخدمات التي تيليفصتلومات على السلطات المرآزية نشر مع 4,7,1
وينبغي إتاحة هذه المعلومات على المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت أو عن .   الاتصال عبر الحدودقضايا

تكون  بلغات – بقدر الإمكان –أن تنشر هذه المعلومات طريق وسائل أخرى يكون من السهل الوصول إليها، و
 .مقروءة ومفهومة لعدد آبير من القراء  الأمرفي غالب



  - ن -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 
 إجراءات تتسم بالسرعة والاستجابة والشفافية  4,8

 
من قبل السلطات المرآزية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بمقتضى والمتبعة  الإجراءات المعتمدة تسمينبغي أن ت 4,8,1

دليل  بتلك المنصوص عليها في أن تقتدية، ويشفافالة وباستجالاسرعة وبال، 1980 من اتفاقية 21المادة 
 بشأن الجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25وفقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة الممارسة السليمة 

 . منهالفصل الخامسفي ،  ممارسة السلطة المرآزية–للاختطاف الدولي للطفل، الجزء الأول 
 
 

 متعلقة بالاتصال بواسطة المحاآم أو السلطات الأخرى الطلبات الدولية المعاملة  .5
 

  بصورة فعالةلوصول إلى الإجراءاتا  5,1
 

ينبغي أن تكون للأشخاص الذين يسعون إلى تأآيد وممارسة حقوق الاتصال عبر الحدود إمكانية الوصول  5,1,1
 .ة لهذا الغرضعوضالإجراءات الموبصورة فعالة إلى 

 
 – الآتيالوصول إلى الإجراءات بصورة فعالة ب ُـقصَد، فياأجنبيطلب المقدم آان ما إذا في حالة و 5,1,2

 
  الصعوبات الخاصة الناشئة عن عدم معرفته باللغة أو تراعيتوفُّـر النصيحة والمعلومات المناسبة واللازمة التي 

 النظم القانونية؛
 

  ؛الإجراءات القانونيةتوفير المساعدة اللازمة في الشروع في 
 

 أن يشكِّـل عائقا؛أبدا ن عدم وجود الوسائل الكافية لا ينبغي أ 
 

  قضايا المتعلقة بالاتصال في جميع الأوقات ذات الصلةالأن هناك فرصة لإثارة. 
 
 

 السرعة  5,2
 

ذ أو تعديل القرارات ينفت أو لإصدار  لها الطلبات المقدمةمعاملةجبة في اعلى السلطات أن تتصرف بالسرعة الو 5,2,1
أحد بين الطفل والاتصال هناك انقطاع في يكون عندما  أهمية خاصة لسرعةن لفإ وبالطبعلمتعلقة بالاتصال، ا

للتأخير في استعادة العلاقة المنقطعة بين الأب أو الأم وبين  يكون ، وبالتالي من الممكن أنفي ذلك الحينالوالدين 
لت مدة الانقطاع آلما زادت الصعوبة في قيام وعلاوة على ذلك آلما طا.  الطفل آثار جسيمة على الطفل

 . من جديددماجلاناالاتصال من جديد بدون اتخاذ إجراءات خاصة للمساعدة في مسألة 
 

القضائية، بما في الواجبة تنطبق أيضا على آافة مراحل الإجراءات الإدارية ولتصرف بالسرعة ا ضرورةإن  5,2,2
 الطلبات عبر السلطة المرآزية، والجهود معاملةو عند الاقتضاء،  مكان الطفلالخصوص تحديدذلك وعلى وجه 

القانونية، وتحديد أو الاستشارة  الطلبات للمساعدة تناولالمطلوبة للوصول إلى نتيجة ودية أو متفق عليها، و
 .ذينفلت اللازمة لالإجراءات القانونيةتواريخ جلسات المحاآم بما فيها الاستئناف، وآذلك 

 
حيث يحتمل أن يسبب أي  الإجراءات المستعجلة أن تتوفر نبغي الخاصية الدولية لأية حالة معينة، فيظر إلىبالن 5,2,3

 .حدوث الاتصالعرقلة الإمكانية لتأخير في الإجراءات، أيا آان، 
 
 

 ترآيز الاختصاص  5,3
 
  بعض الفئات من هذه في قضايا الاتصال عبر الحدود، أو ترآيز الاختصاص ميزاتيجب الأخذ بعين الاعتبار 

بالنسبة ففي البلدان التي تم ترآيز الاختصاص بهذا الشكل .  القضايا، من بين عدد محدود من المحاآم أو القضاة
، فينبغي الوضع في الاعتبار استخدام نفس النظام في 1980تفاقية  ابمقتضى العودةالخاصة بلإجراءات القضائية ل

 .قضايا الاتصال عبر الحدود



  موجز تنفيذي - س  - 

 
 إجراءات أخرى اتخاذ نظر إلىال يكون ترآيز الاختصاص غير ممكن أو غير ملائم، ينبغي في هذه الحالة عندما 

 .القضاة ذوي التخصص اللازم ينظرون قضايا الاتصال الدوليةفقط للتأآد من أن 
 
 

 إدارة الدعاوى  5,4
 
  سير الدعاوى المتعلقة الصارمة لة دارالإتقع على عاتق القضاء عند المستويين الابتدائي والاستئناف مسؤولية

 .بالاتصال عبر الحدود
 

  ينبغي على محاآم الموضوع ومحاآم الاستئناف تحديد جداول زمنية والالتزام بهذه الجداول التي تضمن نظر
 .  الدعاوى بالسرعة الواجبة

 
 

 الأوامر المتعلقة بالاتصال  .6
 

 وقائيةالجراءات والإضمانات ال  6,1
 
 في متناول المحاآم مجموعة آبيرة من التدابير التي تساعد في توفير الضمانات والإجراءات الوقائية يجب أن يكون 

 .اللازمة لترتيبات الاتصال المتفق عليها
 
 

 المشروع غير حتجازالا  6,2
 
 ر إن الضمان الرئيسي ضد الاحتجاز غير المشروع الذي يلي فترة زيارة في الخارج هو أمر العودة الذي يتوف

 المتمتع بحق الاتصال إخلالا )ة(والدال الطفل في الخارج من قبل تم احتجاز في القضايا التي ي1980بمقتضى اتفاقية 
 .المتروك الآخر )ة(بحقوق الحضانة للوالد

 
 

 أمثلة للضمانات والإجراءات الوقائية  6,3
 
 احترام أحكام وشروط الاتصال، وهي فيما يلي أمثلة للضمانات والإجراءات الوقائية الأخرى الموجودة لضمان – 

 
 ،تسليم جواز السفر أو وثائق السفر 

 

 الذي يطلب الاتصال بإبلاغ الشرطة أو أية سلطة أخرى بشكل منتظم خلال فترة الاتصال،) ة(مطالبة الوالد 
 

 ،إيداع ضمان أو آفالة نقدية 
 

 ائلة،الإشراف على الاتصال من قبل أحد الأخصائيين أو فرد من أفراد الع 
 

 منع الزيارات التي تنطوي على البيات ليلا أو الزيارات مثل بالاتصال، مرتبطةأخرى مختلفة يود وجود ق 
 الزيارة فيها، الخ،أن تتم المطولة، وتحديد الأماآن التي يمكن 

 

 ات معلومالالمتمتع بالحضانة بخط سير مفصَّـل و) ة(الذي يطلب الاتصال بتزويد الوالد) ة(مطالبة الوالد
 للاتصال به، الخ،اللازمة 

 

  وثائق سفر جديدة للطفل،/ السفارات الأجنبية بعدم إصدار جوازات سفر / الطلب من القنصليات 
 

  ادينيأداء القَـسَـم بالمطالبة، 
 

  في الدولة التي سيتم فيها الاتصال مطابق للأصلالمطالبة بإصدار أمر. 



  - ع -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 
 تقاليد الأطراف عادات ومراعاة  6,4

 
 أن تشمل الضمانات والإجراءات الوقائية المتوفرة للمحكمة تلك الضمانات والإجراءات الوقائية التي تكون ينبغي 

 .في نطاق التقاليد الثقافية والدينية والقانونية للأطراف فعالية خاصة لهالائقة وملائمة والتي يمكن أن تكون 
 
 

 يةالتناسبمبدأ   6,5
 
 جراءات الوقائية التي تضع حدودا أو قيودا على ممارسة الاتصال، فينبغي أن تكون عندما تُـطبَّـق الضمانات أو الإ

 .متناسبة مع مخاطر سوء المعاملة ويجب ألا تكون أآثر مما هو مطلوب لتحقيق حماية الطفل
 
 

 تحديد الأحكام والشروط  6,6
 
 وفي الحالات التي تكون العلاقة .  تصاللمن المهم أن تقوم المحكمة بتحديد الأحكام والشروط التي سيتم بموجبها الا

 . الأحكام والشروط بدرجة آبيرة من التفصيلأن توضعبين الوالدين شديدة النزاعية قد يتطلب الأمر 
 
 

 الوسائل الحديثة للمحافظة على الاتصال  6,7
 
  لكتروني، المكالمات الهاتفية  بما فيها البريد الإ–على القضاة أن يكونوا على دراية بقيمة الوسائل الحديثة للاتصال

 وذلك –عبر شبكة الإنترنت، التراسل الإلكتروني الفوري، مواقع الإنترنت لتبادل الصور الفوتوغرافية، الخ 
للمحافظة على الاتصال بين الآباء والأطفال اللذين تفصل بينهم مسافات طويلة، آما ينبغي أن يكون القضاة على 

 . الوسائل الحديثةاستعداد لاشتراط استخدام هذه
 
 

 الاتصال في دولة أخرىذ أحكام وشروط يفتن قابلية ضمان الضمانات إجراءات لشمليجوز أن ت  6,8
 
 

 الترتيبات المالية ونفقة الطفل  6,9
 
  ترتيبات اللإصدار الأوامر بعمل النطاق من أجل تسهيل عملية الاتصال ينبغي أن تكون للمحاآم سلطة تقديرية واسعة

 .فراد الأسرةلأ الاحتياجات والموارد الخاصة اللازمة بحسبة ماليال
 

  في الحسبان عند تقدير نفقة الطفلم وممارسة الاتصال عبر الحدودالمرتبطة بتنظيويجب أن تؤخذ التكاليف . 
 
 

  القانون الوطنيقتضىتنفيذ أوامر الاتصال بم  .7
 

 إجراءات تنفيذ فعالة  7,1
 

 .عالة لتنفيذ أوامر الاتصال، بما في ذلك إجراءات قسرية فعالةينبغي توفير آليات ف 7,1,1
 

 .محدودةهذه المتطلبات إذا آانت هناك متطلبات إضافية لازمة لبدء عملية التنفيذ ومتابعتها فيجب أن تكون  7,1,2
 
 

راءات تنفيذ محددة مسموح بها ضد الأمر الصادر باتخاذ إجوال الاعتراضات المنفردةحديات التآما ينبغي تحديد  7,1,3
  .آليا  هذه الاعتراضاتأو تجنبضافية لإجراء عملية التنفيذ، الإشكلية المتطلبات الأو القرارات حول /و

 
 



  موجز تنفيذي - ف  - 

 ترتيبات عملية  7,2
 
 دقيقة ومُـحكمة بقدر  ، التي تعتبر ضرورية لممارسة الاتصال بصورة فعالة،ينبغي أن تكون الترتيبات العملية

 .المستطاع
 
 

 تشجيع على الامتثال الطوعيال  7,3
 
  على السلطات المرآزية والمحاآم أن تعمل على تشجيع الأطراف في جميع المراحل، بما فيها مرحلة التنفيذ، أن

 .يضعوا في الاعتبار إمكانية اللجوء إلى الوساطة أو الوسائل الأخرى المتاحة للوصول إلى حل ودي ومرضٍ لهم
 

 فل في الحسبان بما يتوافق مع عمره ودرجة نضجهيجب أن تؤخذ رغبات ومشاعر الط. 
 

 
  ولاختصاصيين المعنيينجهاتتعاون ال  7,4

 
 والاختصاصيين المعنيين بتنفيذ أوامر الاتصالجهاتينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق بين ال . 

 
  ترآيز آبير على عملية تسهيل التعاون عبر الحدود في هذه المسألةأن يكون هناكيجب . 

 
 

 التدريب والتعليم  7,5
 
 في القضايا المتعلقة بالاتصال الحدودتنفيذ أوامر الاتصال عبر بين عنيينبغي توفير التدريب اللازم للاختصاصيين الم 

 .عبر الحدود، ولاسيما فيما يتعلق بأهداف وآليات اتفاقيات لاهاي الواجبة التطبيق وآذلك الصكوك الدولية الأخرى
 

  أو غيرها من الوثائق التي /، ومرجعيةقوائم و آتيباتأو /ولممارسة، ل توجيهاتتطوير وإعداد من الموصى به أن يتم
 .يمكن أن تساعد الاختصاصيين المختلفين المعنيين بتنفيذ أوامر الاتصال في القضايا المتعلقة بالاتصال عبر الحدود

 
 

 إعادة التوطين والاتصال  .8
 

 طينالقرارات المتعلقة بإعادة التو  8,1
 
 المتروك) "ة( الذي تتبعه المحكمة لضمان وصون حقوق الاتصال للوالدنهجفي هذا السياق يترآز الاهتمام على ال". 
 
 

 احترام للأحكام والشروط  8,2
 
   إنه لمن المهم أن تحظى أحكام وشروط أوامر الاتصال الصادرة في سياق إعادة التوطين بأآبر درجة من الاحترام

 .تتم فيها إعادة التوطينفي الدولة التي 
 
 

 الاعتراف المسبق  8,3
 
  بأحقية الاعتراف بها وتنفيذها في دولة إعادة ينبغي أن تتمتع أوامر الاتصال الصادرة في سياق إعادة التوطين

 .التوطين، ويجب أن يكون هناك نصّ أو شرط يكفل الاعتراف المسبق بمثل هذه الأوامر
 
 



  - ص -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

  والاتصالات القضائية المباشرةالمطابقة للأصلالأوامر   8,4
 
  يطابق"عندما لا يكون الاعتراف المسبق ممكنا فينبغي أن توجد الإمكانية في دولة إعادة التوطين لإصدار أمر "

 .إعادة التوطينب قررالذي ترتيبات الاتصال التي أمر بها القاضي 
 

 مطابق للأصل"في إصدار أمر  الاختصاص وبالطبع فإن هذا يشير إلى أنه يفترض وجود هذه الإمكانية لممارسة "
 .قبل وصول الطفل إلى الدولة

 
 مطابق للأصلالمر الأا آان من الواجب جعل الحصول على في هذه الظروف ينبغي أيضا الأخذ بعين الاعتبار ما إذ 

مباشرة دورا يمكن أن تلعب الاتصالات القضائية الالتي  لاتمجامن ال هذا على أنشرطا من شروط إعادة التوطين، 
 .هاما فيه

 
 

 1996الطلبات المقدمة لتغيير ظروف الاتصال واتفاقية   8,5
 

 أن تسمح بمراجعة وتغيير أوامر الاتصال على المحكمة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها إعادة توطين الطفل 8,5,1
ثل هذه المراجعة أو التغيير في الصادرة في دولة متعاقدة أخرى، وذلك فقط في الظروف التي تسمح المحكمة بم

  .  الأوامر المحلية الصادرة عنها
 

ينبغي أن يظل الأمر متمتعا بهذه الوضعية حتى بعد أن يتغير محل سكن الطفل الاعتيادي وإلى حين تقرر  8,5,2
 .  المحاآم في دولة محل سكن الطفل الاعتيادي الجديد بغير ذلك

 
 ، ينبغي على المحكمة في دولة إعادة توطين الطفل عند نظرها لطلب1996فيها اتفاقية في الحالات التي تُـطبَّـق  8,5,3

 أن تتمهل ولا تسارع في إجراء أي ،مراجعة وتغيير أمر اتصالل قُـدِّم إليها بعد فترة قصيرة من إعادة التوطين
     .  إعادة التوطينتغيير في الترتيبات المتعلقة بالاتصال آما وضعتها في الأصل المحكمة التي قضت ب

 
 –على المحكمة أن تفعل الآتي  8,5,4

 
  للمحكمة التي مسألة بأن يكون الاختصاص في ال1996 من اتفاقية 9 طلب وفقا للمادة جواز تقديمالنظر في مسألة 

 قضت بإعادة التوطين؛
 

  من اتفاقية 35لمادة من ا 3قرة  توافقا مع الفالإجراءات القانونيةالنظر في مسألة ما إذا آان من الملائم تأجيل 
 ؛1996
 

 أهلية بشأن بإعادة التوطين التي سمحتالمحكمة الصادر عن قرار لل –عند الاقتضاء  – إعطاء الأهمية الواجبةو 
لممارسة حق الوصول والظروف التي ينبغي ممارسة حق الوصول فيها، وفقا للإجراء " المتروك) "ة(الوالد

 مسائللكن يجب عدم اقتضاء إعادة النظر في هذه ال.  1996 من اتفاقية 35من المادة  2المنصوص عليه في الفقرة 
 المحاآم في دولة محل السكن الاعتيادي السابق للطفل في بواسطةترتيبات للاتصال حديثا  وُضِعت حيث تكون قد

 .سياق إعادة التوطين
 

 أهمية الاعتراف بأوامر الاتصال 1996فيها اتفاقية ينبغي الوضع في الاعتبار حتى في الحالات التي لا تطبق  8,5,5
 .ها الأساسيةبنودمن دول أجنبية، آما يجب توخي الحيطة قبل إجراء أي تغيير أو تعديل في حديثا الصادرة 

 
 

 الاتصال وحقوق الحضانة/ حقوق الوصول   .9
 

 ؟1980تفاقية وفقا لا هل هو حق حضانة – نقلعلى ال) الفيتو(الاعتراض حق   9,3
 

على ) الفيتو(الاعتراض حق  بمقترنال الرأي بأن حق الوصول ؤيدأآثرية قوانين السوابق القضائية تمما يجب ذآره أن 
 .1980 الطفل من الدولة يشكل حق حضانة لأغراض اتفاقية نقل
 



  موجز تنفيذي - ق  - 

 
  المتبع في التفسيرنهجال  9,4

 
 1980 الطبيعة المستقلة لاتفاقية مراعاةيرها مع إن بعض المفاهيم، مثل حقوق الوصول وحقوق الحضانة، ينبغي تفس

 .وفي ضوء أهدافها
 
 

 الاتصال/  حقوق الوصول تضمنحقوق الحضانة ت  9,5
 

، فإن حقوق الحضانة ينبغي بصفة عامة أن تُـعتبر متضمنة لحقوق الوصول 21لأغراض الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 
 .الاتصال/ 
 
 

  بأمر محكمةأصلاعلى تلك المقررة حقوق الوصول لا تقتصر   9,6
 

حقوق "ترتيبات للاعتراف بالممارسة الفعالة لـ اللعمل ، 1980 من اتفاقية 21لمادة با عملا ،ق تقديم طلبفيما يتعلق بح
بالاعتراف محكمة قائم صادر من ينبغي ألا يقتصر على الحالات التي يوجد فيها أمر ف، ممارسة هذه التأمينأو " الوصول
 ئةشناتضمن الحالات التي يعتمد فيها مقدم الطلب على حقوق الوصول اليها، ولكن ينبغي أن قرير الوصول أو تبحقوق

 . القانون أو أنه في وضع يسمح له بطلب تقرير هذه الحقوقإعمالعن 
 



  



  مقدمة  - ش - 

 مقدمة

 العمل المساعد الذي يقوم به مؤتمر لاهاي في مسألة الاتصال عبر الحدود . أ
 

 25اتفاقية لاهاي المؤرخة  من 21 المادة  وأداءةيالاتصال عبر الحدود، ولاسيما آفا/ صول آانت مسألة الو
 تحظى باهتمام مؤتمر لاهاي لسنوات 1،الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفلب الخاصة 1980تشرين الأول /أآتوبر
تأمين الحماية "ن أحد أهداف الاتفاقية هو  أدرآوا بأنه على الرغم من أ1980وبكل تأآيد فإن واضعي اتفاقية .  عديدة

 3. إلا أن أحكام الاتفاقية آانت محدودة2،"لحقوق الوصول
 
 الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون 1996 أآتوبر 19آان واضعو اتفاقية و

 التحديدات وانتهزوا الفرصة لسد على دراية ووعي بهذها أيض 4فيما يتعلق بالمسئولية الأبوية وإجراءات حماية الأطفال
فتتضمن إجراءات الحماية فيما يتعلق بالأطفال، والتي تعد الترآيز الأساسي .  1980بعض الثغرات التي ترآتها اتفاقية 

 الاختصاص حددي تدة التَّـ  وبالتالي فإن القواعد الموح5.التي تتعامل مع حقوق الوصولالإجراءات لتلك الاتفاقية، تلك 
الاعتراف بهذه الإجراءات وتنفيذها في الدول والخاص ب بذلك صللاتخاذ إجراءات لحماية الطفل بالإضافة إلى النص المت
 35 أن المادة وهذا بالإضافة إلى .الاتصال/ لمتعلقة بالوصول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، تطبَّـق على القرارات ا

بين الدول ولاسيما في ضمان فيما حول طلبات المساعدة ق بالتعاون تتضمن نصا محددا الواردة في الفصل المتعل
 ".الممارسة الفعالة لحقوق الوصول وآذلك حق الاحتفاظ باتصالات مباشرة بصورة منتظمة"
 
 يطلب من 2000أيار /عمل بصدور قرار من اللجنة الخاصة للشؤون العامة والسياسات في مايوال بدأ في الآونة الأخيرةو

يكون ، والذي 1980 بروتوآول لاتفاقية وضع من عائدةالالمحتملة المكتب الدائم إعداد تقرير حول الجدوى والفائدة 
/ الوصول  من تلك الاتفاقية على الممارسة الفعالة لحقوق 21 وتفصيلا من المادة رضاءًإالنص بشكل أآثر  "الغرض منه

اضنين وغير الحاضنين في سياق عمليات الاختطاف الدولي للطفل وإعادة توطين الاتصال بين الأطفال وبين آبائهم الح
 6الاتصال عبر الحدود/  وقد أدى هذا أولا إلى صياغة تقرير مبدئي حول الوصول ". آبديل لطلبات العودةأيضا الآباء، و

تشرين / أآتوبر25قية لاهاي المؤرخة ستعراض أداء اتفالاوالذي تم النقاش عليه في أثناء الاجتماع الرابع للجنة الخاصة 
وقد استمد التقرير في جزء منه من الردود على استبيان تم .  الأول الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل

 والدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي وبعض المنظمات الدولية وذلك قبل 1980تعميمه على الدول الأطراف في اتفاقية 
            2001.7آذار /مارسشهر ة الخاصة لاللجنانعقاد 

 
 الخاصة إلى النتيجة بأن أوجه النقص الموجودة في اتفاقية 2001آذار /أدت المناقشات التي جرت في لجنة مارسلقد 

مشكلة خطيرة تستوجب الانتباه العاجل " آانت يةالحدود في تأمين الحماية لحقوق الوصول في الحالات عبر 1980
  8".لح الأطفال والآباء المعنيينامصحماية ل

 
آانون / واصل المكتب الدائم عملية الاستشارة وفي شهر يناير2001آذار /وفي أعقاب اجتماع اللجنة الخاصة في مارس

الاتصال عبر الحدود على الدول الأعضاء والدول / الوصول موضوع ة حول ي قام بتعميم ورقة استشار2002الثاني 

                                                      
 " .1980اتفاقية "يشار إليها فيما بعد بالعبارة   1
 ).ب (1انظر أيضا المادة .  3، فقرة 1980جة اتفاقية ديبا  2
محاضر جلسات الدورة الرابعة ، "تقرير إيضاحي حول الاتفاقية الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل"فيرا، -بيريز. انظر إ  3

 لاهاي على شبكة الإنترنت، ؤتمرلدى موقع ممتوفر  (426.، عند صSDU ،1980، لاهاي، ، تومي الثالث، اختطاف الأطفالةعشر
  ).أدناه 51-48.انظر ص

 " .1996اتفاقية "يشار إليها فيما بعد بالعبارة   4
 " .1996اتفاقية "، 1المادة   5
 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة الاتصال عبر الحدود و/ الوصول "دنكن، . و  6

آذار /عناية اللجنة الخاصة لشهر مارسل 2001شباط / لشهر فبراير4، الوثيقة التمهيدية رقم "تقرير مبدئي.  الدولي للطفلللاختطاف 
   ).أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفر ( 2001

 .أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفر   7
 الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للجنة الخاصة لاستعراض أداء"انظر   8

نتائج "المشار إليها فيما بعد بعبارة (، إعداد المكتب الدائم )* 2001آذار / مارس28-22 (بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (6,1، فقرة ")جتماع الرابع للجنة الخاصةوتوصيات الا

 ).أدناه



  - ت -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

أو ة عدة مقاربات يورقة الاستشارال  وأدرجت 9. والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية1980 الأطراف في اتفاقية
بروتوآول، توصيات، دليل (الاتصال عبر الحدود /  آحلول ممكنة لتلك الجوانب المتعلقة بالوصول يمكن إتباعهاأساليب 

 .ر المترتبة عليها، وناقشت اللجنة بعض الآثا)الممارسة السليمة، اتفاقات نموذجية
 

تموز /الاتصال عبر الحدود، الذي تم تحضيره وتعميمه في يوليو/  حول الوصول 200210وقد وجّـه التقرير النهائي 
في ، الانتباه إلى تنوع العناصر القانونية التي تشكّـل 2002تشرين الأول / لعناية اجتماع اللجنة الخاصة في أآتوبر2002

مسائل :   ما يليوتضمنت هذه العناصر.  الاتصال عبر الحدود/ ازعات حول الوصول طار لحل المنمضمونها الإ
قضائية التدابير الالاختصاص، الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالاتصال وتنفيذها، مساعدة مقدمي الطلبات الأجانب، 

القوانين  على الاتفاق والوساطة،الاحتجاز غير المشروع، التعاون بين السلطات، التشجيع المتوفرة للتعامل مع حالات 
  وقد أشير إلى 11.لقانون الوطنيا بمقتضى الضمانات والإجراءات الوقائية السابقة، والتنفيذ الوطنية،والإجراءات 

العلاقات المشترآة والمتداخلة بين العناصر المختلفة وآان الاقتراح أن إصلاح العناصر بمعزل عن بعضها البعض دون 
 12.يصاحبه خطر الفشلمراعاة للسياق 

 
 في عدد من الدول 1980رت بمقتضى اتفاقية وُِّـإلى القوانين والممارسات، والتي آانت قد ط 2002نظر التقرير النهائي 

 :13ة هي الآتييورقة الاستشارالالمتعاقدة، وخلص إلى أن أوجه القصور الرئيسية آما تبين من الردود على الاستبيان و
 
 الدولية لإصدار أو تعديل أوامر الاتصال وعدم وجود قضايا ة تحدد اختصاص السلطات في العدم وجود قواعد موحد

 تنفيذها؛الاتصال الأجنبية و/ مر الوصول أحكام آافية للاعتراف بأوا
 

  أو تأمين حقوق تقريرغياب الاتفاق بين الدول على طبيعة ومستوى الدعم الذي يجب توفيره للأشخاص الساعين إلى 
  الاتصال في دولة أجنبية؛/الوصول 

 
 السمات لا تراعي على النحو الكافي بإتباع إجراءات تنفيذقيام بعض البلدان في مرحلة ما قبل المحاآمة ومرحلة ال 

  الدولية والتي تكون السبب في تأخيرات أو تكاليف غير ضرورية؛قضاياوالاحتياجات الخاصة لل
 

 ويين الإداري والقضائيمستوى غير آافٍ للتعاون الدولي عند المست. 
 

 أنه يكون  إلى2002تشرين الأول / خلصت اللجنة الخاصة في أآتوبر14الاتصال عبر الحدود/ وفي مسألة الوصول 
 وأن العمل ينبغي أن يستمر في إعداد فصل منفصل في 1980سابقا لأوانه أن يبدأ العمل على صياغة بروتوآول لاتفاقية 

 .9801الاتصال عبر الحدود في سياق اتفاقية / ل موضوع الوصول دليل الممارسة السليمة يتناو

                                                     

 
 فيما ىالتشجيع على الممارسات المتسقة والفضلأهداف للدليل في اعتبارها أن يكون ضمن اللجنة الخاصة وضعت وقد 

خصيص أمثلة الدول الأطراف وفقا للاتفاقية، وت والتزامات اتيتعلق بتلك المسائل المتفق على أنها تقع ضمن اختصاص
 .للممارسة حتى فيما يخص المسائل التي تقع ضمن مجالات التفسير المتنازع عليها

 
خلق من وراء ذلك  بأن يبدأ العمل على صياغة مبادئ واعتبارات عامة، ولم تكن الفكرة 2002قد أوصت اللجنة الخاصة 

عتبارات م، بل لاسترعاء الانتباه إلى بعض الاالوصول بشكل عاالمتعلقة بحق  الحالاتمجموعة من المبادئ المطبقة على 
المتعلقة  هاالدول المتعاقدة وسلطاتها عند صياغة سياساتيجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى التي  العامة والسمات الخاصة

إذ  ،في صياغة سياساتها في هذا المجالالاتصال الدولية، بالإضافة إلى تقديم النصيحة العامة للدول / الوصول قضاياب

 
 لعناية اللجنة 2002آانون الثاني / لشهر يناير1، الوثيقة التمهيدية رقم "الاتصال عبر الحدود/  حول الوصول ورقة استشارية"دنكن، . و  9

 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (2002تشرين الأول / أآتوبر–يلول أ/الخاصة لشهر سبتمبر
  ).أدناه

 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة الاتصال عبر الحدود و/ الوصول "دنكن، . و  10
 تم إعداده لعناية اللجنة الخاصة لشهر 2002تموز / لشهر يوليو5، الوثيقة التمهيدية رقم "ي التقرير النهائ– للاختطاف الدولي للطفل

 لاهاي على لدى موقع مؤتمرمتوفر " (2002التقرير النهائي "المشار إليه فيما بعد بعبارة ، 2002تشرين الأول / أآتوبر–أيلول /سبتمبر
هذا التقرير إلى تعليقات الخبراء والاستبيان السابق وتقارير عن حالات تتعلق وقد استند ).  أدناه 51-48. شبكة الإنترنت، انظر ص

 ).أدناه 51-48. انظر ص) (INCADAT( في قاعدة بيانات الاختطاف الدولي للطفل ةتوفرم وال1980باتفاقية 
 .3الفصل   11
 .48عند فقرة   12
 . 119، فقرة 10انظر المصدر نفسه، حاشية رقم   13
 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف 1980تشرين الأول / أآتوبر25اتفاقية لاهاي المؤرخة  ونتائج اللجنة الخاصة بشأن تقرير"انظر   14

 46-45. ، عند ص2003آذار /، إعداد المكتب الدائم، مارس")2002تشرين الأول / أآتوبر1 –أيلول / سبتمبر27(الدولي للطفل 
 ).أدناه 51-48.  الإنترنت، انظر ص لاهاي على شبكةلدى موقع مؤتمرمتوفر (



  مقدمة  - ث - 

، آما يمكن أن تكون أآثر تنويرا وإطلاعا ممارساتها جعليمكن أن تكون المبادئ العامة مفيدة للسلطات المرآزية في 
 .مفيدة للمحاآم والسلطات الأخرى وآذلك لمقدمي الطلبات عند تقديمهم لقضاياهم

 
حل بعض المشاآل المحيطة بمسألة  إمكانية الإسهام بشكل آبير في 1996وأآدت اللجنة الخاصة بأن لأحكام اتفاقية 

 .الاتصال عبر الحدود/ الوصول 
 

،  السلطة المرآزية المتعلقة بالطلباتالمتصل بممارساتاستُـكمِـل العمل  2002عقب اجتماع اللجنة الخاصة في خريف 
) وجه إليها الطلباتمدور السلطات المرآزية الطالبة وال: الوصولالمتعلقة بحق طلبات ال (الخامسوهذا الآن يشكل الفصل 

 الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 من دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة الأولمن الجزء 
 2003.15بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، ممارسة السلطة المرآزية، الذي نشر في عام 

 
الندوات القضائية الدولية التي تضمنت مناقشات حول قضايا الوصول / ت  من المؤتمرااعددنظَّـم المكتب الدائم وبعد ذلك 

 إلى 1اللتين عقدتا في مدينة مونتيري بالمكسيك من  قضاة أمريكا اللاتينية ، وندوتي16ويكدالاتصال، ولاسيما ندوة نور/
 .200518 الأول آانون/ ديسمبر3تشرين الثاني إلى / نوفمبر27 وفي لاهاي من 200417آانون الأول / ديسمبر4
 

التي أسسها مؤتمر لاهاي بالتعاون مع حكومة مالطة إلى مسألة آيفية تأمين حماية أفضل " عملية مالطة"وقد تطرقت 
 وعدد من الدول غير 1980لحقوق الاتصال عبر الحدود للآباء وأطفالهم بين عدد من الدول الأطراف في اتفاقية 

آلاهما في وعليه، فقد عقد مؤتمران قضائيان .  أو تتأثر بهاالإسلامية الشريعة الأطراف التي تقوم قوانينها على أحكام 
آذار / مارس22 إلى 19 والثاني من 200419آذار / مارس17 إلى 14مدينة سانت جوليانز بمالطة، آان الأول من 

البناء الضرورية وقد سنحت عملية مالطة الفرصة للنظر بطريقة جديدة ومتطرفة نوعا ما إلى ما هي آتل .  200620
ر عنها في الإعلانات التي انبثقت عن آل َّـعبُـالاتصال، وهي م/ لإنشاء نظام فعال للتعاون الدولي في مسائل الوصول 

 21.واحد من المؤتمرات
 

 خلقتتضمن العوامل الأخرى التي آان لها تأثير على هذا الدليل والمبادئ العامة العمل الذي قام به مجلس أوروبا في 
 لائحة بإصدار الاتحاد الأوروبي قيام و200322أيار / مايو15تفاقية بشأن الاتصال فيما يتعلق بالأطفال المؤرخة الا

 المتعلقة بالاختصاص 2003تشرين الثاني / نوفمبر27 بتاريخ 2201/2003رقم ) المجلس الأوروبي(المجلس 
 23.سائل المتعلقة بالمسؤولية الأبويةتنفيذها في المسائل الزوجية والمووالاعتراف بالأحكام الصادرة 

 

                                                      
 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، 1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي  15

".   الجزء الأول–رسة السليمة دليل المما"، المشار إليه فيما بعد بعبارة 2003، جوردان للنشر  ممارسة السلطة المرآزية–الجزء الأول 
 . انظر الملحق.  أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمروهو متوفر أيضا 

لي للطفل، نوردويك،  الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدو1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة ندوة القضاة حول اتفاقية لاهاي  16
ن من السلطات المرآزية من النمسا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل، و، التي شارك فيها قضاة وموظف2003تشرين الأول / أآتوبر19-22

 . والولايات المتحدة الأمريكية) إنكلترا و ويلز، ايرلندا الشمالية، اسكتلندا(هولندا، السويد، سويسرا، ترآيا، والمملكة المتحدة 
ئولون من السلطات المرآزية وخبراء آخرون من الأرجنتين، البرازيل، آندا، شيلي، آولومبيا،  قاضيا ومس90شارك في الندوة   17

آوستاريكا، الجمهورية الدومينيكة، إآوادور، السلفادور، غواتيمالا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، أسبانيا، الولايات 
منظمة الدول الأمريكية، معهد البلدان الأمريكية لشؤون الأطفال، المرآز :  ات التاليةالمتحدة الأمريكية، أوروغواي، و فنزويلا، والمنظم

الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، رابطة المحامين الأمريكية، مجلس المبادرة المتعلقة بقوانين بلدان أمريكا اللاتينية،، رابطة 
 الخاصةنشرة القضاة ؛ انظر معهد التكنولوجيا والدراسات العليا بمونتيرية لـ المكسيكية، وآلية القانون التابع-المحامين التكساسية

نشرة "المشار إليها فيما بعد بعبارة (، التي تنشر نصف سنويا من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الحماية الدولية للطفلب
 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرنشرة القضاة وتتوفر مجلدات .  2005، المجلد التاسع، ربيع ")القضاة
             .  أدناه

 ).أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (2005، المجلد العاشر، خريف نشرة القضاةانظر   18
انيا، إيطاليا، لبنان، مالطة، المغرب، هولندا، أسبانيا، السويد، شارك في الندوة قضاة وخبراء من الجزائر، بلجيكا، مصر، فرنسا، ألم  19

انظر ).  ريونايت(تونس، المملكة المتحدة، اللجنة الأوروبية، مجلس الاتحاد الأوروبي، الخدمة الاجتماعية الدولية، ومنظمة جمع الشمل 
 ).أدناه 51-48. ى شبكة الإنترنت، انظر ص لاهاي عللدى موقع مؤتمرمتوفرة  (2004، المجلد الثامن، خريف نشرة القضاة

شارك في الندوة قضاة وخبراء من الجزائر، أستراليا، بلجيكا، آندا، مصر، فرنسا، ألمانيا، اندونيسيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المغرب،   20
ية، البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد هولندا، السويد، تونس، ترآيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اللجنة الأوروب

نشرة انظر ).  ريونايت(الأوروبي، الخدمة الاجتماعية الدولية، المرآز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، ومنظمة جمع الشمل 
 ).دناهأ 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (2006، ربيع حادي عشر، المجلد الالقضاة

 .أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة   21
22  ETS اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالاتصال"المشار إليها فيما بعد بعبارة  (192 رقم.(" 
 بروآسل الثانية  أيضا باسم لائحةوهذه اللائحة معروفة".  2201/2003لائحة المجلس الأوروبي رقم "المشار إليها فيما بعد بعبارة   23

 .مكررا



  - خ -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

تشرين الأول /الاتصال عبر الحدود في المكتب الدائم في أآتوبر/عقد اجتماع غير رسمي للخبراء في مجال الوصول آما 
 لتزويد المكتب الدائم بالمزيد من المشورة 24، وقد عقد هذا الاجتماع للخبراء الذين حضروا بصفاتهم الشخصية،2005

 25. في إتمام هذا التقريروالمساعدة
 

/ لقد قدم المكتب الدائم المساعدة في عدد من الاجتماعات الدولية الأخرى التي نوقشت فيها القضايا المتعلقة بالوصول 
تشرين / نوفمبر4بما فيها اجتماع وزاري غير رسمي عقد في السويد برعاية وزارة الخارجية السويدية في الاتصال، 

فيه وزراء وخبراء آخرون من الجزائر، ايرلندا، لاتفيا، مالطة، المغرب، السويد، تونس، وترآيا، ، شارك 2005الثاني 
 .26بالإضافة إلى اللجنة الأوروبية

 
اللجنة الخاصة   لعناية اجتماع، قام بإعدادها ويليام دنكن، نائب أمين عام المكتب الدائم27ثيقة تمهيديةأساسه وإن هذا الدليل 

 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي 1980 تشرين الأول/ أآتوبر25فاقية لاهاي المؤرخة ستعراض أداء اتلا
الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب  1996تشرين الأول / أآتوبر19لاتفاقية لاهاي المؤرخة للطفل والتنفيذ العملي 

الذي عقد في لاهاي في  ،وية وإجراءات حماية الأطفالتطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسئولية الأب
 .ومما يذآر أن تلك الوثيقة حصلت على التأييد العام للجنة الخاصة.  2006تشرين الثاني /نوفمبر - الأول تشرين/أآتوبر

 
 ملاحظاتهم على من مساعدة ثمينة والذين أبدوا 28 المكتب الدائم التقدم بالتقدير والثناء لما قدمه عدد من الخبراءيودّ

المشروع النهائي لهذا الدليل؛ وبالشكر إلى السيدة جوليان هيرش والسيدة أيمير لونغ، الموظفين القانونيين لدى المكتب 
 .الدائم، لمساعدتهما في صياغة هذا الدليل

 
 

  بعض الحالات النمطية–السياق  . ب
 

ة النمطية التي ينشأ عنها صعوبات حول ممارسة الاتصال قد يكون من المفيد تقديم شرح موجز لبعض الحالات الوقائعي
 .في السياق عبر الحدودي

 
، قد يرغب مقدم الطلب في تحقيق الاتصال مع الطفل 1980بمقتضى اتفاقية  ةمالمقدَّل اطفأعودة ل باتطلالفي سياق  )أ (

تي يحدث فيها تأخير في إصدار وقد اقتُـرح بأنه في الحالات ال.  في أثناء فترة انتظار صدور القرار بشأن العودة
، مما )ة(مقدم الطلب قد يساهم في تغريب الطفل عن ذلك الوالد) ة(القرار بشأن طلب العودة، فإن منع الاتصال بالوالد

  على أية حال، فإن المحافظة على استمرارية علاقة 29).ب 13المادة  إلى ااستنادع االدفنجاح قد يزيد من احتمالات 
مقدم الطلب يقتضي بأن يتم التعامل مع مسألة الاتصال بأسرع صورة ممكنة، على أن ذلك قد يساعد ) ة(الطفل بالوالد

 .بدوره في الضمان بعدم اختطاف الطفل من جديد إلى الدولة الأصلية
 

، فينشأ عن ذلك على الفور السؤال حول ما هي 13 على أساس الدفع بالمادة مثلافي حالة رفض طلب العودة،  )ب (
في حالة الموافقة على طلب العودة، فية أخرى حومن نا.  المتروك) ة(بات  المناسبة للاتصال بين الطفل والوالدالترتي

إذا نتج عن طلب العودة ترك الطفل في حالة ما  فِـالمختط) ة(الاتصال بين الطفل والوالدمسألة قد تنشأ عن ذلك 
 .30)ة(لرعاية ذلك الوالد

                                                      
، )أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (2005، المجلد العاشر، خريف نشرة القضاةانظر   24

في الاجتماع ساره وشارك .  97-96. ، ص"الاتصال عبر الحدود/ الاجتماع غير الرسمي للخبراء حول مسألة الوصول "المقالة بعنوان 
فيغرز، إيبرهارد آارل، دنيس آارتر، ماري سو آوناواي، دنيس جيرفايس، بيتر ماآليفي، جوان ماآفيل، مايكل نيكولز، -أرمسترونغ

  .آاثي رآمان، عادل عمر شريف، ليندا سيلبرمان، جنيفر دغيلينغ، آارولاين هارنوا، فيليب لورتي، أندريا شولتز، و ويليام دنكن
 تقرير الممارسة السليمة في مسألة الوصول بمقتضى: "هوروسوفا بعنوان. لو و ك. معلومات مفيدة أخرى في مقال نأيضا دت ِـجوُ  25

 ). NCMEC ،2007" ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهاي
 عمليات اختطاف الأطفال والقضايا المتصلة –لرسمي حول عدم اتساق المعايير آمصدر للمنازعات الاجتماع الوزاري غير ا"انظر   26

.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (99-98. ، ص2005، المجلد العاشر، خريف نشرة القضاة، "بذلك
 ). أدناه 48-51

تشرين الأول / لشهر أآتوبر4، الوثيقة التمهيدية رقم " مبادئ عامة والممارسة السليمة–د الاتصال عبر الحدو/ الوصول "دنكن، . انظر و  27
 الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهاي لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء 2006

 ).أدناه 51-48. لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر ص لدى موقع مؤتمرمتوفرة  (بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
قُـدمت تعليقات من ماثيو ثورب، بيتر بوشير، نايجل لو، إيبرهارد آارل، جوان ماآفيل، مايكل نيكولز، آاثي رآمان، بيتر ماآليفي، و   28

 .أندريا شولتز
لمتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في اللجنة الخاصة للشؤون مقترح مقدم من وفود أستراليا، أسبانيا، المملكة ا"، 3وثيقة العمل رقم   29

 )".  2000أيار / مايو12-8(العامة والسياسات الخاصة بالمؤتمر 
 . عن هذه الحالات أسئلة حول حضانة الطفلتولدالقضايا المتعلقة بالاتصال فقد تبالإضافة إلى   30



  مقدمة  - ذ - 

 
طلب فيه تنفيذ أمر ييعيش في الخارج بتقديم طلب خارج سياق الاختطاف، ) ة(الد حيث يقوم و أخرىوهناك حالات )ج (

بصورة لطفل  اايقيم فيهي آان ت الولةوآمثال لحالة نمطية، عندما تقوم محكمة في الد.  اتصال صادر في دولة أخرى
 في نفس هالكنوى مع الطفل، بإعادة التوطين في دولة أخر للطفل الراعي الأساسي) ة( سابقا بالسماح للوالدةاعتيادي
فهناك صلة ما بين هذا النوع من الحالات وبين ظاهرة .  المتروك) ة(لوالد بخصوص اتصالا أمر وتصدرالوقت 

الاختطاف، فإذا لا يوجد احترام في الخارج لأوامر الاتصال الصادرة في سياق أوامر إعادة التوطين، فقد يؤثر ذلك 
 وذلك في الحالات التي يقتضي فيها الحصول على مثل هذا السماح؛  بإعادة التوطينحللسماعلى مدى استعداد القضاة 

عمليات اختطاف من قبل موفّـري وإذا آان القضاة على غير استعداد للسماح بإعادة التوطين فقد يؤدي ذلك إلى 
تقال الطفل إلى الخارج، فقد وبالإضافة إلى ذلك، إذا لا يوجد احترام لأوامر الاتصال بمجرد ان.  الرعاية الأساسية

 .الطفلمع  الاتصال إبقاءالمتمتع بحق الاتصال الذي يرغب في ) ة(ينتج عن ذلك اختطاف الطفل من قبل الوالد
 

 لإصدار أمر بالاتصال من قبل سلطات الدولة من جديدبتقديم طلب من الخارج ) ة(آما أن هناك حالات يقوم فيها والد )د (
 الطفل في المحافظة على ن رغبةأساسا ممستمدة  أهمية تسهيل عملية الطلب عليه، فإنو.  التي يعيش فيها الطفل

، فإن عدم دعم طلب 1980علاوة على ذلك وآما أدرك واضعو اتفاقية .  بينه وبين آلا والديهالمفيدة له الروابط 
 .تطافغير حاضن قد يولّـد في حد ذاته الإغراء بالاخ) ة(الاتصال المعقول المقدم من والد

 
 بالفعل إما بواسطة تي تم تحديدهاالوهناك حالات يُـطلب فيها إجراء تعديل في ترتيبات الاتصال عبر الحدود  )ه (

وقد تتراوح هذه الحالات من التعديل المطلوب لتقييد أو حتى إنهاء .  الممارس للاتصال) ة(الحاضن أو الوالد) ة(الوالد
ا اتصال أوسع نطاقا، أو إلى تلك الحالات التي يُـعتقد فيها بأن التغير في ممارسة الاتصال، إلى تلك التي يُـطلب فيه

 .الظروف يستوجب إجراء تعديلات عملية في ترتيبات الاتصال
 

الحاضن أو غير الحاضن بأنه حدث إخلال بشروط الاتصال عبر الحدود، ) ة(هناك الحالات التي يدعي فيها الوالد )و (
 الاحتجاز غير ظروفالحالة القصوى في مثل هذه التكون ضع آما آان عليه، وويسعى إلى إصدار أمر بإعادة الو

 التعدي بيد أن.   عبر حدوديةزيارةنقضاء فترة غير الحاضن بإعادة الطفل بعد ا) ة(المشروع حيث يرفض الوالد
لشروط التي اتُـفق  تغيير بعض ابصورة انفراديةالممارس للاتصال ) ة(المزعوم قد يكون أقل جسامة، فقد يقرر الوالد

على و بالمثل.  طفل آما آان متفقا عليه سابقا تفاصيل تحرآات الإعطاءأمِر بها بصدد الاتصال، مثل عدم / عليها 
تفي الحاضن عراقيل في طريق الاتصال المتفق عليه وذلك بعدم السماح بالاتصال الها) ة( قد يضع الوالدسبيل المثال

 .أو عدم توصيل المراسلات، الخ
 

 يكون الطفل على وشك فعلى سبيل المثال –على وشك الحدوث  حق الوصول ةمارستكون مالات في بعض الح )ز (
لمسافة غير الحاضن على وشك السفر ) ة( يكون الوالدوغير الحاضن، أ) ة(رسية مع الوالدالسفر لقضاء أجازة مد

خوفه من التي يمكن أن تكون ناتجة عن  تبإثارة الاعتراضا) ة( الوالدقوموفي آخر لحظة ي –طويلة لزيارة الطفل 
الأمر إلى النظر في طلب وفي مثل هذه الحالة قد يحتاج .   الإخلال بالشروط المتعلقة بحق الوصوللاتاحتما

 .آما هو مرتَّـبالوصول عملية تم تالقصد من ذلك أن غير الحاضن باعتباره حالة طارئة و) ة(لوالدا
 

، لكن الحالات بالطبع قد تكون أآثر تعقيدا بحيث "غير الحاضن"و " الحاضن"دم مصطلحا في الأمثلة الواردة أعلاه استخ
 الحضانة المشترآة حالاتعلى سبيل المثال في بعض وق يحدث ذلك  هذا التمييز الاصطلاحي بسهولة، لا يُـطبّـق فيها
ساؤل هي حقوق وصول أو حقوق وهي تقرير ما إذا آانت الحقوق موضوع الت مشكلة مبدئية اجهها توالتي يمكن أن

 . أدناه9القسم ج والفصل ولمزيد من المعالجة لهذه القضية انظر .  حضانة
 



  - ض -   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

                                                     

 31 المتعلقة بالمصطلحاتلأموربعض ا . ج
 

بمعناه الواسع ليشمل الطرق المختلفة التي يستخدمها " الاتصال"ينبغي التوضيح بأن في هذه الوثيقة استُـخدِم مصطلح 
للاحتفاظ بعلاقات شخصية مع ) وأحيانا أحد أقرباء الطفل الآخرين أو أحد أصدقاء الطفل المُـثبَـتين(لحاضن غير ا) ة(الوالد
ة، أو الاتصالات البعيدة المسافات أو ، سواء عن طريق القيام بزيارات أو ممارسة حق الوصول بصورة دوريالطفل

ا يترآز نهج، يعكس "الوصول"تفضيلا على مصطلح مثل " الالاتص"وقد أقتُـرِح بأن استخدام آلمة .  غيرها من الوسائل
  ومن حين لآخر 32"المسؤوليات الأبوية"أو " المسؤولية الأبوية"حول الطفل ويكون أآثر اتساقا مع المفاهيم الحديثة مثل 

 .وبنفس معناه الواسع وذلك عندما يتطلبه السياق" الوصول"يُـستخدم أيضا مصطلح 
 

ز في هذه الوثيقة بين الاتصال والحضانة يستخدم آثيرا، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن الاختلاف بين بالرغم من أن التميي
 سهولة مع تلك النظم الوطنية التي ابتعدت عن مفهوم الحضانة نحو سقلا يتآما أنه ، آامل الوضوحدائما المفهومين ليس 

بمعناه غير التقني على أنه يشير " الحاضن) ة(الوالد"صطلح ولأغراض عملية ينبغي قراءة م.  مفهوم المسؤولية الأبوية
 لكن بطبيعة الحال ستكون هناك حالات تتساوى فيها حقوق . الذي يقيم معه الطفل بصورة عادية أو اعتيادية) ة(إلى الوالد

ت قد يرغب فيها الإقامة أو الحضانة إلى درجة أن التمييز بين الحضانة والاتصال يسقط تماما، آما ستكون هناك حالا
 طوَّلة الحالات التي يكون الطفل مستمتعا بزيارة مآما فيالحاضن نفسه أو نفسها في ممارسة حقوق الاتصال، ) ة(الوالد
 تعاريف محددة للحضانة كوك الدولية الساريةصالقد يوجد في  هوأخيرا ينبغي الملاحظة بأن.  غير الحاضن) ة( الوالدمع

 الخاصة بالجوانب 1980تشرين الأول / أآتوبر25ية لاهاي المؤرخة فاق هو الحال في اتوالاتصال أو الوصول، آما
 .33المدنية للاختطاف الدولي للطفل

 
بينما تشير هذه الوثيقة بصفة عامة إلى الاتصال أو الوصول بين الآباء والأمهات وأطفالهم، إلا أن هناك إدراآا بأن الأفراد 

يكونون حائزين  بإمكانهم أيضا السعي للحصول على أوامر الاتصال أو الوصول أو قد الآخرين، مثل الأجداد، قد يكون
 .34 الأوامربالفعل على هذه

 
 . المتعلقة بالمصطلحاتالأموربعض  لمزيد من النقاش حول أدناه 9انظر أيضا، الفصل   31
 6، عند فقرة 2003أيار / مايو15اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاتصال فيما يتعلق بالأطفال المؤرخة انظر التقرير الإيضاحي حول   32

هذا  ت آخر مرة استشير فيهاوآان، http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/192.htm الموقع  لدىمتوفر (
 ). 2008تموز / يوليو21بتاريخ التقرير 

، ولكن أيضا "الحقوق المتصلة برعاية شخص الطفل"، تعرّف حقوق الحضانة بأنها تتضمن ليس فقط 5 نفسها، في المادة 1980اتفاقية   33
ا يتعلق بالتعريف الدقيق ومما يتوجب ذآره أن هناك أوجه اختلاف في قوانين السوابق القضائية فيم".  حق تحديد محل إقامة الطفل"

 .أدناه 9انظر الفصل .  لحقوق الحضانة في هذا السياق
 . أدناه لمزيد من التفصيل1,1القسم هذه النقطة انظر بالنسبة ل  34
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 المبدأ العام 1,1
 
 

 ت الشخصية بكلي والديهم ينبغي اتخاذ آل الخطوات الممكنة لتأمين حقوق الأطفال في الاحتفاظ بالعلاقا
شخصية بأطفالهم والاتصال الوالاتصال المنتظم بهما، وآذلك حقوق الوالدين في الاحتفاظ بالعلاقات 

 على الآباء ينطبقوهذا .  في مصلحة الأطفاللا يكون المنتظم بهم، ما لم يتقرر بأن مثل هذا الاتصال 
 .والأمهات الذين يعيشون في بلدان مختلفة

 
 

ه من أجل سلامة ورفاه  الأطفال ينبغي أن يحتفظوا بعلاقات شخصية مع آلا والديهم وأن تتاح لهم دراك عام بأنهناك إ
ويظل .  إمكانية الاتصال بهما بصورة منتظمة ما لم يعرّضهم ذلك إلى خطر أو يكون في غير مصلحتهم أن يفعلوا ذلك

حتى ولو آان أحد الوالدين وذلك عضهما وفي دولتين مختلفتين، الحال هكذا حتى إذا آان الوالدان يعيشان منفصلين عن ب
 .هو المخوّل بتوفير الرعاية الأساسية للطفل

 
 ، ألا أن بعض 35أساليب متباينة تجاه القضايا الجوهرية المحيطة بمسألة الاتصالبينما تتبنى النظم القانونية المختلفة 

 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق 9 من المادة 3ت عليه الفقرة فكما نص.  الأساسيات تعتمدها تقريبا معظم الدول
 :36الطفل

  
 منتظمة الاحتفاظ بصورة في أحدهما عن أو والديه عن المنفصل الطفل حق الأطراف الدول  تحترم"

 ."الفضلى الطفل مع مصالح ذلك تعارض إذا إلاَّ والديه، بكلا مباشرة واتصالات شخصية بعلاقات
  
 : من نفس الاتفاقية على أن10 من المادة 2فة إلى ذلك، نصت الفقرة بالإضا

  
 شخصية بعلاقات منتظمة بصورة الاحتفاظ في الحق مختلفتين دولتين في والداه يقيم الذي  للطفل"

 ."استثنائية ظروف في إلاَّ والديه، بكلا مباشرة واتصالات
  

 فيها سوابق لسوء المعاملة الجسدية أو غيرها من أشكال سوء وجد التي تالحالاتمن تلك شكّـل هذه الظروف الاستثنائية تت
المعاملة تجاه الطفل، بالإضافة إلى الحالات التي آان لسوء المعاملة الجسدية أو غيرها من أشكال سوء المعاملة التي 

ما تصال وبين الطفل أآثر مالمتمتع بحق الا) ة(لدالعلاقة بين الوا ارينهقد ترتب عليها ا الراعي الأساسيتعرض لها 
 النزاع المتسمر بين الوالدين، فقد يصبح الاتصال في هذه الحالة مصدرهو وعندما يكون تنفيذ ترتيبات الاتصال .  ينبغي

ما ومن الهم أيضا الإشارة إلى الحرص الذي يتبعه القضاة أحيانا في القضايا الدولية عندما يوازنون .  ضارا أيضا بالطفل
 الأطفال إلى الراعي الأساسي هي فقدانلإخلال اعاقبة بما أن أنه  جدونودة ويالمجازفة بعدم الع وبين الاتصال قيمةبين 

 .لمبدأ العاممن ا ثناءمبررا للاست بحدوث إخلال فكان ذلك بالنسبة لهم الاحتمالاتد حتى أبسط ِـجبالتالي إذا وُوإلى الأبد، 
 

                                                      
ا هذه الاختلافات تصبح أآثر جلاءً وحدة عندم"، التي تشير إلى أن 99، فقرة 10، حاشية المصدر نفسه، 2002انظر التقرير النهائي   35

 ".ينطوي الأمر على سوء معاملة الأطفال أو العنف المنزلي
، اعتمدت وفتحت للتوقيع، وتم التصديق عليها والانضمام إليها بموجب قرار الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل  36

، المشار إليها فيما بعد 49 وفقا للمادة 1990 أيلول/ سبتمبر2؛ وأصبحت نافذة بتاريخ 1989تشرين الثاني / نوفمبر20 بتاريخ 25/44
الميثاق الدولي بشأن انظر أيضا .   دولة192يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية ".  اتفاقية الأمم المتحد بشأن حقوق الطفل"بعبارة 

 .   الأسرة والأطفال منه الحماية لحقوق 24 و 23 الذي يمنح بمقتضى المادتين 1966 لعام الحقوق المدنية والسياسية



  الدليل 5

أو  في سياق حقوق الطفل أو الوالدينرا عنه َّـآان معبإذا  بغض النظر عماُـطبَّـق  أن المبدأ العام ين الجدير بالذآرم
وهناك إدراك واسع النطاق بأهمية احتفاظ الطفل بعلاقات شخصية مع .  على السواء37 الطفل والوالدين أيْ،آلاهما

  .38الأشخاص الآخرين الذين تربطه معهم روابط عائلية وثيقة
 

، إلا أن الخبرة قد أثبتت أن 39القضايا الموضوعيةب يتعلقلتطوير قانون موحد المناسب المكان إن هذه الوثيقة ليست 
 القاضي الذي تبنىما  إذا ولا ترتقي إلى الاعتبار الواجبا هان بهالهيكليات الدولية المصممة لتأمين عملية الاتصال قد يُـست

 . تتبين أهمية التأآيد على المبادئ الأساسية، ومن ثم أو زجرياتقييدياا نهج نظورةيحكم في القضية الم
 
 

 القيود المفروضة على الاتصال ينبغي أن تكون متناسبة 1,2
 
 

  لا ينبغي أن تكون القيود القانونية المفروضة على الاتصال بين الآباء والأمهات وأطفالهم أآثر مما هو
 .ضروري لحماية مصالح الطفل

 
 

لاتصال، على سبيل المثال، المتطلب بأن يتم الاتصال تحت الإشراف أو أن يتم فقط في قد تتضمن القيود المفروضة على ا
أوقات معينة وفي أماآن محددة، فالمبدأ المعبَّـر عته هنا هو مبدأ التناسبية، بتذآير السلطات بأن فرض قيود على الاتصال 

إذ عندما يطبَّـق على الاتصال " الضرورة"م فإن مفهو.  40الأبوي يجب أن يكون قابلا للتبرير في سياق مصالح الطفل
وقد أدرآت المحكمة الأوروبية .  وسائل أخرى أقل تقييدا لحماية مصالح الطفلالافتراض بعدم توافر ينطوي أيضا على 

لحقوق الإنسان بأن القيود غير المعقولة المفروضة على حقوق الزيارة يمكن أن تؤدي إلى زيادة تغريب الطفل عن والده 
     .  41و والدهاأ

     

                                                      
لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته الشخصية " من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تدرك بأن 8على سبيل المثال، المادة   37

البعض في الاحتفاظ بالاتصال ببعضهم ) ها(وطفله) ة(، قد فـسرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آضمان لحق الوالد"والعائلية
وآذلك الطفل، وأنه حق أساسي ) ة(فقد أقرت المحكمة الأوروبية في عدة مناسبات بأن حق الاتصال يعود إلى الوالد.  بصورة منتظمة

وفي قرارها في قضية .   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان8والطفل، ويتمتع بالحماية بمقتضى المادة ) ة(يشارآه بالتبادل الوالد
 بتاريخ  النرويجضدجوهانسن ، مستشهدا من بين أشياء أخرى بقضية 2000تموز / يوليو13الحكم الصادر بتاريخ  ( ألمانياضدإلسهولز 

:  ، أفادت المحكمة بالآتي)1998حزيران / يونيو19، التي صدر الحكم فيها بتاريخ  إيطالياضدبروندا  وقضية 1996آب / أغسطس7
والطفل برفقة بعضهما البعض يشكّـل عنصرا أساسيا للحياة الأسرية، حتى ولو آانت العلاقة بين ) ة(الدإن التمتع المشترك الذي يعود للو"

 من 8الوالدين قد انهارت وآانت التدابير المنزلية التي تعرقل ذلك التمتع قد وصلت إلى التطفل على الحق المتمتع بحماية المادة 
 .       "الاتفاقية

، حيث آان )2000تموز / يوليو13 ( إيطالياضدسكوتزاري و جيونتا كمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ، قرار المحمثلاانظر،  38
 من الاتفاقية 8بالحماية بمقتضى المادة ة كون أيضا متمتعتد، قد هناك إدراك بأن الروابط بين عدد أآبر من الأقرباء، مثل الأجداد والأحفا

، التي تعطي بعض )22، حاشية المصدر نفسه( من اتفاقية مجلس أوروبا حول الاتصال 5يضا المادة انظر أ.  الأوروبية لحقوق الإنسان
ولا تقتصر حقوق الوصول على ".  لهم روابط عائلية مع الطفل) ها(الطفل وأشخاص آخرين غير والديه"الحماية لحقوق الاتصال بين 

، إذ لا يقتصر 1996 أو اتفاقية لاهاي لعام 1980 من اتفاقية لاهاي لعام 21تلك القائمة بين الآباء والأطفال سواء بمقتضى المادة 
تموز / يوليو15اتفاقية البلدان الأمريكية المؤرخة  من 21، ووفقا للمادة )ة( على والد1980 من اتفاقية 21الطلب المقدم بمقتضى المادة 

 إلى لجوءيجوز له من أجل إنفاذ هذه الحقوق ال" قوق الزيارةأي شخص متمتع بح"تنصّ على أن ف، بشأن العودة الدولية للأطفال1989
السلطات المختصة لأية دولة من الدول الأطراف، ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه في الولايات المتحدة أقرت المحكمة العليا في قضية 

 أو الأشخاص الآخرين من غير بأن حقوق الوالدين تعلو حقوق الأجداد) 2000 (57 ولايات متحدة 530،  غرانفيلضدتروآسل 
 .      فتختلف آثيرا فيما بينهاالأمريكية الوالدين؛ أما قوانين الولايات 

هو وضع نهج مشترك تجاه المبادئ التي ستُـطبَّـق على ) 22، حاشية المصدر نفسه(إن أحد أهداف اتفاقية مجلس أوروبا حول الاتصال   39
 .انظر الديباجة.  د هنا أن تبني معايير مشترآة لكان من شأنه تحسين مستوى التعاون الدوليوالمقصو).  أ 1أوامر الاتصال، المادة 

 ).2(4، المادة في نفس المكانانظر أيضا   40
 .2002شباط / فبراير26، صدر الحكم فيها بتاريخ  ألمانياضدآتزنر انظر على سبيل المثال، قضية   41
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 التشجيع على الاتفاق  .2
 

 تشجيع الاتفاق بين الوالدين 2,1
 
 

 الاتفاق بين على تشجيع الينبغي أن تعمل الترتيبات القانونية والإدارية على دعم ممارسة الاتصال وذلك ب
 .الاتفاق مثل هذاالآباء والأمهات أو أصحاب المسؤولية الوالدية الآخرين وتسهيل الوصول إلى 

 
 

تقع المسؤولية الرئيسية لضمان حدوث الاتصال بشكل منتظم ولعمل الترتيب اللازم لمثل هذا الاتصال، على عاتق آلا 
 أو 1996 أو 1980القانونية والإدارية، سواء أآانت اعتمدت وفقا لاتفاقية  وينبغي أن تكون الترتيبات.  42الوالدين

 . هذه المسؤولية وذلك بتشجيع وتسهيل الاتفاق بينهما الوالدينتحمُّــل لمساندةغيرهما، 
 

 في غالب الاحتمالات سيلتزم الأطراف أن" الاتفاق بين الوالدين حول ترتيبات الاتصال هي تازوفي واقع الأمر فإن مي
 أن تحقق بها؛ إذ أنها تضع إطارا أقل تنازعيا لممارسة الاتصال وبالتالي تكون في مصلحة الطفل إلى حد آبير؛ ومجرد

إعادة تقديم الطلبات مكلف وهو المؤلم والطريق الالسير في مستوى معين من التعاون بين الوالدين فبالطبع ستقل احتمالات 
 .43" لمرات عديدة لاستصدار أوامر بالتعديل أو التنفيذإلى المحكمة

 
 

 تسهيل وتشجيع الوصول إلى حلول متفق عليها 2,2
 
 

 إلى الحلول المتفق عليها من خلال الوساطة والمصالحة والمفاوضة ينبغي تسهيل وتشجيع الوصول 
 .وغيرها من الوسائل المماثلة

 
 

منها، بضرورة التشجيع على الوصول إلى حلول متفق عليها، والذي يتطلب ) ج (2 فقرة 7 في المادة 1980تدرك اتفاقية 
الجهود  وهناك اختلافات آبيرة في.  ل ودي للقضايامن السلطات المرآزية تأمين عودة الطفل طوعيا أو التوصل إلى ح

ففي الأحوال الاعتيادية ستقوم السلطة .  1980المبذولة لتأمين حل ودي في طلبات الاتصال المقدمة بمقتضى اتفاقية 
 وشيك يد ما إذا آان هناك احتمالالمدعى عليه لتحد) ة(المرآزية الموجه إليها الطلب على أقل تقدير بالاتصال بالوالد

لكن .  لإشارة إلى التسهيلات المتوفرة أيا آانت هذه التسهيلات بما فيها خدمات الوساطةآذلك للوصول إلى اتفاق ول
وسائل الدعم المتوفرة للتشجيع على الاتفاق مبينة في نتائج التحليل الإحصائي للطلبات التي تتسم بها  مخلوطةالطبيعة ال

 :الآتي والتي تفيد ب2003المقدمة في عام 
 

 1999في ) ٪18( طلبا 35قد انخفض عدد الحالات التي حصل فيها في نهاية الأمر اتفاق على الوصول من " 
، فيما أيْ[  أقل من معدلات العودة الطوعية عددبأن هذا الأيضا مع العلم .  2003في ) ٪13( طلبا 29إلى 

على  1999 و 2003مسجلة في عامي  ٪  وال18٪ و 19وهي ] يتعلق بطلبات عودة طفل وفقا للاتفاقية 
 ".44التوالي

 
، لكن التقرير لا يشير إلى عدد القضايا 2003٪ من القضايا في 4صدرت في " قبولأوامر ال"آما يشير التقرير إلى أن 

والتي آانت نتيجتها إصدار ) 1980 من اتفاقية 21، ليس وفقا للمادة أيْ(الدولية التي عولجت بمقتضى إجراءات محلية 
 .اتفاقات طوعيةالوصول إلى  أو قبولبالأوامر 

 

                                                      
، التي  المرأةضداتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز من ) ب 5دة بشأن حقوق الطفل والمادة  من اتفاقية الأمم المتح5انظر المادة   42

أيلول / سبتمبر3 وبدأ نفاذها في يوم 1979آانون الأول / ديسمبر18 بتاريخ 180/34اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
1981 .  

 .89، فقرة 10حاشية ، المصدر نفسه، 2002التقرير النهائي   43
اتفاقية لاهاي المؤرخة  بمقتضى 2003تحليل إحصائي للطلبات المقدمة في عام "باترسون، . هوروسوفا، س. أتكنسون، ك. لو، إي. ن  44

، لشهر الأول، الجزء 3، الوثيقة التمهيدية رقم " الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25
تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة  لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء2006تشرين الأول /أآتوبر
) 2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980

 .    1 ، د3، القسم )أدناه 51-48. اي على شبكة الإنترنت، انظر ص لاهلدى موقع مؤتمرمتوفرة (
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 1996من اتفاقية )  ب31، إذ تنصّ المادة 1980 نصا أآثر تحديدا من ذلك الوارد في اتفاقية 1996تتضمن اتفاقية 

 أخرى، اتخاذ آافة الخطوات جهات عامة أو سلطاتعلى أنه يقتضي على السلطات المرآزية إما مباشرة أو عن طريق 
ماية تسهيل الوصول إلى حلول متفق عليها عن طريق الوساطة أو المصالحة أو الوسائل الأخرى، لح"ة من أجل المناسب

 . التي تنطبق عليها الاتفاقيةلاتاحشخص أو ممتلكات الطفل في ال
 
 

 الاتصالالمسائل المتعلقة بدور الدولة في تشجيع ودعم الاتفاق بين الوالدين على  2,3
 
 

 دولة على توفير الوساطة أو التسهيلات الأخرى، بل للقانون دور أآبر في تهيئة الظروف لا يقتصر دور ال
 .ل إليهاو الوصفورالتي تضمن العدل والإنصاف في عملية المفاوضة وآذلك في دعم الاتفاقات 

 
 

نية التي قد تقيد تجري المناقشات أو المفاوضات بين الوالدين حول مسألة الاتصال في ضوء القواعد والمبادئ القانو
وقد تحد أيضا من إمكانيات ممارسة حق ) مثلا لحماية مصالح الطرف الأضعف أو الطفل(استقلالية أي من الطرفين 

ن وإذا آانت هناك ثغرات خطيرة في هذا الإطار القانوني الوقائي فل. الوصول إذا آان الاتفاق بين الطرفين غير وشيك
 .أحد الطرفينإزاء فاوض منها ويصبح هناك خطر وجود عدم توازن وعدم إنصاف  قاعدة متساوية للتكون للوالدينت

 
 هيكلياتوفي النطاق الدولي تتضح هذه المشكلة عندما تتم المفاوضات بين والدين يعيشان في بدلين مختلفين لا توجد فيهما 

  وتوجد هذه .اتفاق بين الوالدينآاملة للتعاون القانوني، بل يعتمدان على آليات الوساطة في محاولة الوصول إلى 
وفي .  45تكون قنصلية بطبيعتها وقائمة على نموذج للوساطةالأوضاع بخاصة في تلك البلدان التي أبرمت اتفاقيات ثنائية 

حالة غياب الإطار القانوني الذي يحدد الظروف التي يؤول فيها الاختصاص إلى سلطات آل دولة لإصدار أوامر 
 عمل أي شيء سوى يكون من الممكن نلاتفاق بين الوالدين غير وشيك فليعني في العادة أنه إذا آان اسالاتصال، فإن ذلك 

الذي تكون مصلحته إبقاء الوضع ) ة(يكون تأثير ذلك على عملية المفاوضة التأرجح بشدة إلى ناحية الوالدو.  القليل
 . يات الفعالة للتعاون الدوليسوف يرد في القسم التالي مزيد من النقاش حول الهيكل.  46الراهن

 
 

                                                      
إعلان "المشار إليه فيما بعد بعبارة  (2004آذار / مارس17 انيع الاتفاق بين الوالدين، إعلانا مالطة المؤرخانظر عامة موضوع تشج  45

لدى موقع  مالطة وجد إعلانايو").  ن مالطة الثانيإعلا"عبارة المشار إليه فيما بعد ب (2006آذار / مارس22ويوم ") مالطة الأول
 : منه على الآتي3وقد نصّ إعلان مالطة الأول في الفقرة .  أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صمؤتمر
اثلة، لتسهيل ينبغي اتخاذ خطوات إما عن طريق الوساطة أو المصالحة أو بتشكيل لجنة من المساعي الحميدة، أو بأية وسيلة مم" 

 ".الوصول إلى حلول من أجل حماية الطفل باتفاق الوالدين
 : منه على الآتي3ونص إعلان مالطة الثاني في الفقرة 

 .إن النشاط المكثف في مجال الوساطة والمصالحة الأسرية الدولية، بما في ذلك تطوير خدمات جديدة، هو شيء مرحَّـب به"  
الإجراءات التي من شأنها تمكين الحصول على الموافقة القضائية على الاتفاقات الوالدية وجعلها إذ يدرك الإعلان أهمية وجود  

 .لتنفيذ في البلدان المعنيةلة قابل
 العمليات القانونية المتعلقة بمنازعات الآباء حول الأطفال بحيث تعمل على تشجيع الاتفاق بين الوالدين تنظيمينبغي وعليه،  

ولكن هذا ينبغي ألا يسبب .  ى الوساطة والوسائل الأخرى التي من شأنها التشجيع على مثل هذا الاتفاقوتسهيل الوصول إل
 .لوصول الفعال إلى المحكمةالإمكانية لتأخيرا في العملية القانونية، وحينما تفشل الجهود في تحقيق اتفاق فينبغي توفر 

 ."   ي الاختلافات الثقافيةينبغي إجراء الوساطة الأسرية الدولية بطريقة تراعو  
، التي تلقي الضوء على مؤتمر مالطة القضائي حول قضايا قانون الأسرة عبر 2004، المجلد الثامن، خريف نشرة القضاةانظر عامة   46

ن عند دنك. شرح لعملية مالطة قدمه ويوجد الحدودية التي تنطوي على بعض الدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي والدول غير الأعضاء و
 ). أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة ( من ذلك العدد 8-4. ص
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 عناصر إضافية في الإطار القانوني 2,4
 
 

إن الإطار القانوني الواجب توفيره ينبغي أن يضمن العدل والإنصاف في المفاوضات التي تتم بين الوالدين  2,4,1
 بعين الاعتبار بما واحترام حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في التعبير عن رأيه أو رأيها وأخذ هذه الآراء

 .يتوافق مع سن الطفل ومستوى نضجه
 

آقاعدة عامة ينبغي ضمان السرية والنزاهة والاستقلالية في عملية الوساطة، آما ينطبق ذلك أيضا على  2,4,2
 .الوسائل الأخرى البديلة لحل النزاعات والمتبعة للوصول إلى اتفاقات ودية

 
، مع ترآيز خاص على الصعوبات المتأصلة في 47لوسطاء أو التشجيع عليهينبغي توفير التدريب اللازم ل 2,4,3

 . الصكوك القانونية الساريةفي مجالالنزاعات الأسرية عبر الحدود، بما في ذلك التدريب المتواصل 
 

طوعية  على سبيل المثال بالتشجيع على وضع قواعد سلوكفينبغي التأآد من نوعية الوساطة المتوفرة،  2,4,4
 .48لتزام بهاوالا

 
 .ينبغي أن تؤخذ آراء الطفل في الاعتبار في عملية الوساطة بما يتسق وعمر الطفل ومستوى نضجه 2,4,5

 
 

التي فبالنسبة لمشاريع الوساطة .  1996 و 1980لقد بدأ عدد من مشاريع أو مبادرات الوساطة في سياق اتفاقيتي لاهاي 
 200649ال قيد النظر، فقد خضعت لدراسة أجراها المكتب الدائم في  أو التي لا تز1980 في سياق اتفاقية تجري

 
 وبين الولايات المتحدة الأمريكية 50من ضمن المشاريع التي تغطيها هذه الدراسة تلك الجارية بين ألمانيا وفرنسا

خاص، بالإضافة والتي تعتبر مستعصية بوجه ، والتي رآزت على بعض المنازعات الدولية المتعلقة بالاتصال 51وألمانيا
 في 52)ريونايت( جمع الشمل نظمة به متيعمل المشروع الذي بادر.  1980إلى طلبات أخرى مقدمة بمقتضى اتفاقية 

، وأحد أهدافه هو التشجيع على الاتفاق في القضايا التي قُـدِّم فيها طلب لعودة 1980المملكة المتحدة داخل سياق اتفاقية 
 .م الطلب ربما آان في الحقيقة تأمين حقوق الاتصال لهطفل ولكن الدافع الأساسي لمقد

 

                                                      
 21بتاريخ الصادر  للبرلمان الأوروبي وللمجلس EC/52/2008، توجيه مجلس أوروبا رقم 4هذه القضية تتناولها أيضا المادة   47

 . المسائل المدنية والتجارية، المتعلق ببعض جوانب الوساطة في2008أيار /مايو
 ).1(4، المادة في نفس المكان  48
ورقة حول تطوير الوساطة والمصالحة والوسائل الأخرى من أجل تسهيل الوصول إلى حلول متفق عليها في "فيغرز، . انظر س  49

تشرين / لشهر أآتوبر5 الوثيقة التمهيدية رقم ،"1980الأطفال، ولاسيما في سياق اتفاقية لاهاي لعام ب المتعلقةالمنازعات الأسرية الدولية 
 الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة  لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء2006الأول 

المشار إليها فيما بعد ) (2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  (بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة ) ( حول الوساطة5/2006الوثيقة التمهيدية رقم "بعبارة 
 ). أدناه

اطة الاختصاصية  وحلّـت محل المشروع الفرنسي الألماني للوس1999شُـكِّـلت لجنة الوساطة البرلمانية الفرنسية الألمانية في عام   50
 قام الوسطاء 2005وفي عام .  2006آذار /في مارسأعمال اللجنة المذآورة  ء تقرر إنهاقد و2003عام لالثنائية القومية 

 (MFBE)  –الاختصاصيون المشارآون في المشاريع الفرنسية الألمانية بتأسيس رابطة الوساطة الأسرية الثنائية القومية في أوروبا 
Médiation familiale binationale en Europe.  

 .تعمل حاليا مجموعة العمل الأمريكية الألمانية الثنائية الدولية المعنية بالاختطاف الوالدي على إعداد مشروع تجريبي للوساطة الثنائية  51
؛ انظر أيضا الموقع 2003عام  الاختطاف الدولي للطفل، المملكة المتحدة، هو مشروع تجريبي بدأ في –) جمع الشمل(منظمة ريونايت   52

<www.reunite.org> . 



  الدليل 9

 Mission d’aide à la) 54 البرامج التي طورتها بعثة المساعدة في الوساطة الدولية للعائلات53آما تتضمن الدراسة
médiation international pour les familles-MAMIF) ،من ها، غير55مشروع الخدمة الاجتماعية الدوليةو 

 .56جالبرام
 

 الوساطة المختلفة تبين أن السرية في عملية الوساطة هي من الشروط المهمة خدماتمن خلال الخبرات المكتسبة من 
 بالخوف من أن التنازلات المتروك) ة(لدخول العديد من الأطراف  في مفاوضات وتجديد الحوار بينهم، فإذا شعر الوالد

من )  أ13 المادة  بحكمكمة على أنها رضوخ أو إذعان منهر بعد ذلك في محالتي يقدمها خلال عملية الوساطة قد تُـفسّـ
يجوز أن تخضع سرية الوساطة إلى قواعد قانونية تشريعية أو آما .  عن الوساطة) ة(، فقد يمتنع ذلك الوالد1980اتفاقية 

ذن فإنه لمن المهم أن يكون هناك احترام إ.  قد تضمنها اتفاقية سرية، وهذا يعتمد على الدولة المعنية التي تتم فيها الوساطة
 .لمبدأ السرية في آلتي الدولتين المعنيتين

 
وضع قواعد بأن لا الوسطاء ولا آمبدأ عام ولضمان السرية في عملية الوساطة يمكن للدول أن تأخذ في الاعتبار 

ي طرف ثالث أو الإدلاء الأطراف ولا أي أحد آخر ممن يشارك في عملية الوساطة ملزم بالإفصاح عن أي شيء لأ
ولكن يجب أن يكون .   57تنكشف خلال عملية الوساطةبشهادة في أية إجراءات قضائية مدنية بخصوص المعلومات التي 

 على الوسيط الإفصاح عن هذه توجبذلك مشروطا بأنه إذا انكشفت معلومات بأن حياة طفل في خطر ففي هذه الحالة قد ي
 .المعلومات

 
 أية قيود بالنسبة 1996 أو اتفاقية 1980فلا تضع اتفاقية .  ينبغي ضمان استقلالية ونزاهة الوسيطا سبق، بالإضافة إلى م

 سلطة أو من خلال  مباشرة، إذ يمكن أن تتم الوساطة عن طريق السلطة المرآزية58للجهة التي قد توفر خدمة الوساطة
رك فيها وسيط من الدولة الطالبة ووسيط آخر من الدولة  الوساطة يشاخدماتوهكذا فإن بعض .   أخرىجهةعامة أو أية 

 والتي تنطوي على الحدود وذلك للتعامل مع المشاآل الخاصة الناتجة عن المنازعات الأسرية عبر الموجه إليها الطلب
لأحد الطرفين متحيزا الوسيط ن لا يبدو وعلى أية حال فإنه لفي غاية الأهمية أ.  مشكلة التعامل مع لغات وثقافات مختلفة

 .أو لإحدى الدولتين المعنيتين
 

 في اآما بينت الدراسة حول تطوير الوساطة توافقا عاما في الرأي بأن تدريب الوسطاء على القيام بمهمة الوساطة تحديد
ن تشري/ نوفمبر–تشرين الأول /فقد أآدت اللجنة الخاصة في أآتوبر.  المنازعات الأسرية عبر الحدودية هو أمر ضروري

الاختصاصيين المشارآين في عمليات الوساطة يجب أن يحصلوا على تدريب مستمر، ولاسيما " على أن 2006الثاني 
آما يجب أن يكون الوسطاء على دراية بالقوانين المحلية المعمول بها .  59فيما يتعلق بالصكوك القانونية الواجبة التطبيق

 .وذلك لتقرير حق الوصول وتنفيذه
 

                                                      
 في )Mission d’aide à la médiation international pour les familles (تأسست بعثة المساعدة في الوساطة الدولية للعائلات  53

 Bureau(طة المرآزية الفرنسية  وظائف الوساطة الآن السلتتولىوقد تم حلها منذ ذلك الحين و.  2001وزارة العدل الفرنسية في عام 
de l’entraide civile et commercial international .( 

 . إلى تكوين شبكة دولية للوسطاء1996يسعى هذا المشروع الذي يرتبط باتفاقية   54
رنامج وزارة العدل الفدرالية ، السلطة المرآزية الأرجنتينية، خدمات الوسائل القضائية البديلة لحل النزاعات بإنكلترا و ويلز، بمثلا  55

 .1980 في اتفاقية اأطرافالتي ليست تشارك فيها الدول التي ثنائية القومية الوساطة الالألمانية، وخدمات 
تشمل مبادرات الوساطة غير المغطاة في الدراسة مقترحا بإنشاء نظام للوسائل البديلة لحل النزاعات في شعبة الأسرة بإنكلترا، واعتماد   56

 حول جوانب معينة 2008أيار / مايو21بتاريخ الصادر  للبرلمان الأوروبي وللمجلس EC/52/2008وجيه مجلس أوروبا رقم ت
 . للوساطة في المسائل المدنية والتجارية

أيار /ايو م21بتاريخ الصادر  للبرلمان الأوروبي وللمجلس EC/52/2008 من توجيه مجلس أوروبا رقم 7يوجد مبدأ مماثل في المادة   57
 .  حول جوانب معينة للوساطة في المسائل المدنية والتجارية2008

وعلى وجه الخصوص، عليهم أن يتخذوا آل الإجراءات المناسبة إما مباشرة أو عن طريق " [...] ، 1980 من اتفاقية 7انظر المادة   58
 التي تنصّ على أن الوساطة يمكن 1996 من اتفاقية 31ة ؛ انظر الماد[...]" للوصول إلى حل ودي للقضايا؛ ) [...] ج [...] –وسيط 

في واقع الأمر هناك .  [...]" أخرىجهاتالسلطة المرآزية لدولة متعاقدة إما مباشرة أو عن طريق سلطة عامة أو "تسهيلها بواسطة 
جنتين مثلا تشارك السلطة المرآزية في الأر:  أخرىإلى  من دولة 1980تباين آبير جدا في خدمات الوساطة المقدمة في سياق اتفاقية 

دمجت أل وزارة العدل الفرنسية ولكنها  سلطة عامة تم تأسيسها داخMAMIFفي الوساطة بشكل مباشر؛ في فرنسا قامت بتنفيذ برنامج 
ية؛ تقترح وزارة الإنكليزي التجريبي منظمة غير حكوم) جمع الشمل( السلطة المرآزية الفرنسية؛ تقوم بتنفيذ مشروع ريونايت إلىالآن 

العدل الفدرالية الألمانية الوساطة وتؤيده في القضايا الناشئة عن الاتفاقية، لكن الوساطة نفسها يقوم بها وسطاء اختصاصيون من منظمات 
 .    غير حكومية

 الخاصة 1980ين الأول تشر/ أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهايتقرير حول الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء "انظر   59
 حول الاختصاص 1996تشرين الأول / أآتوبر19لاتفاقية لاهاي المؤرخة ، والتنفيذ العملي بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل

تشرين / أآتوبر30 (والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية وإجراءات حماية الأطفال
 تقرير "المشار إليه فيما بعد بعبارة .  31. ، ص2007آذار /، إعداد المكتب الدائم، مارس)"2006تشرين الثاني / نوفمبر9 –الأول 

 لاهاي لدى موقع مؤتمرمتوفر ".  (2006 تشرين الثاني/فمبرون –تشرين الأول /أآتوبرشهر ع الخامس للجنة الخاصة لحول الاجتما
 .  )أدناه 51-48. نت، انظر صعلى شبكة الإنتر
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، لكن في معظم البلدان لا يوجد 61وبإنشاء سجل رسمي للوسطاء 60عض البلدان بتنظيم عملية تعليم الوسطاءوقد قامت ب

لمحافظة على المصداقية والنوعية يحبذ أن يكون هناك تشجيع وترويج لضمان او". الوسيط"أي قيد على استخدم لقب 
 .62 الأسريةفي مناهج تدريب الوسطاء في المنازعاتلفكرة تقديم معايير معينة 

 
 الجديرة بالذآر، مثل تقديم معايير أساسية للوساطة الأسرية من قبل المنتدى الأوروبي ةوهناك بعض المبادرات الإقليمي

 واحد أو ي برنامج تدريباعتماد مع 63 دولة أوروبية14للتدريب والبحوث في الوساطة الأسرية، والتي اعتمدتها بالفعل 
 Association(  وبالمثل آانت الرابطة الدولية للوسطاء المتحدثين بالفرنسية .64 لدى المنتدى الأوروبيأآثر

Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées – AIFI( ومقرها 
ريونايت أما منظمة .  65الوساطة الأسرية الدوليةفي مسائل آويبك، آندا، تعمل على وضع برنامج لتدريب المتخصصين 

غير الحكومية التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة فتنوي تصميم نموذج تدريبي للوسطاء بداخل الدول ) جمع الشمل(
 ينوسطاء الأسريالوفر الهيكلية لعملية الوساطة وتدريب يس"ي ذية لاهاي بشأن اختطاف الطفل، والالمتعاقدة في اتفاق

 66]"ريونايت" [جمع الشمل"النتائج التي خلص إليها المشروع التجريبي لمنظمة  بناء على الذين تم تحديدهمالمتخصصين 
-Bundes(علاوة على ذلك، آانت الرابطة الألمانية الفدرالية غير الحكومية للوسطاء الأسريين .  

Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation – BAFM (ذ تقدم ندوات تدريبية متعددة الأيام في آل سنة من
 على الجوانب القانونية والثقافية الخاصة للإجراءات التعرف، حيث يستطيع الوسطاء الاختصاصيون المعتمدون 2003

 .67ية المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال والمنازعات عبر الحدودية حول الحضانة وحقوق الاتصالانونالق
 

 يتوافق مع عمر الطفل ومستوى نضجه، وهذا يمكن أن  بما آراء الطفل في الحسبانأن تؤخذينبغي علاوة على ذلك، 
وعندما يشارك الطفل في الوساطة فقد .   68يتحقق إما بمشارآة الطفل مباشرة في عملية الوساطة أو بصورة غير مباشرة

يتطلب ذلك أن يحصل الوسطاء على تدريب خاص على آيفية التفاعل مع الأطفال، إذ ينبغي على الوسيط التأآد من أن 
حتى  وذلك لتخفيف العبء على الطفل ،في النهاية سيكون للوالدينالقرار أن رأيه أو رأيها مهم ولكن بالطفل يدرك تماما 

آما ينبغي أن يكون الوسطاء على دراية ووعي بقضية تغريب .   69لا يشعر بأن مسؤولية القرار النهائي تقع على عاتقه
 .و الاختطاف الشديدة النزاع وما يمكن أن يكون لها من تأثير على آراء الطفلالوالدين والتي قد تنشأ عن دعاوى الطلاق أ

 
 

 الإطار القانوني اللازم لإعطاء اتفاق الاتصال عبر الحدود قوة النفاذ 2,5
 
 

ها يجب توفير الإطار القانوني اللازم الذي يعطي الفاعلية القانونية للاتفاقات المتعلقة بالاتصال التي يتوصل إلي 2,5,1
 .آلا البلدين اللذين يعيش فيهما الوالدانذلك الوالدان في 

 
 

                                                      
تدريب الوسطاء على المسائل المتعلقة بقانون الأسرة خاضعا للتنظيم؛ ولا يزال آان حتى الآن  2003منذ  – في فرنسا ،على سبيل المثل  60

 Arrete" و “ Decret du 2 decembre 2003 portant sur la creation du diploma d’Etat de mediateur familial"انظر 
du 12 fevrier 2004 relatif au diploma d’Etat de mediateur familial”تدريب ولا يزال آان حتى الآن  2004 منذ – ؛ في النمسا

 Verordnung des Bundesministers fur Justiz uber die“الوسطاء على المسائل المتعلقة بالقانون المدني خاضعا للتنظيم؛ انظر 
Ausbildung zum eingetragenen Mediator” (Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV), 

BGBI, II Nr. 47/2004. 
، انظر 2003في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة قد تقدم به قانون الوساطة في المشارآين مثلا في النمسا آان موضوع تسجيل الوسطاء   61

“Bundesgesetz uber Mediation in Zivilrechtssachen” (Zivilrechts-Mediations-Gesets – ZivMediatG), BGBI, I 
Nr. 29/2003. 

في سياق اتفاقية وتحديدا  قانون الأسرة الدولي ارآين في قضاياالتدريب المتناغم للوسطاء المش"خلصت الدراسة حول الوساطة إلى أن   62
؛ انظر الوثيقة "وسطاء المشارآين في هذا العمل ولضمان القبول الدولي لمشاريع الوساطة سيكون مفيدا للغاية لضمان جودة ال1980

 . 7، فقرة 49، حاشية المصدر نفسه حول الوساطة، 5/2006التمهيدية رقم 
 . انيا، و سويسراالنمسا، بلجيكا، إنكلترا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إسرائيل، إيطاليا، مالطة، بولندا، البرتغال، اسكتلندا، أسب  63
، معهد ) مقدمة في ندوة الوسطاء المتفوقين الأوروبيينستكملةورقة م ( منقسمة أم متحدة؟–الوساطة الأسرية في أوروبا بارآنسون، . ل  64

Institut Universitaire Kurt Boesch, Sion, Switzerland ؛ انظر أيضا الوثيقة التمهيدية رقم 5. ، عند ص2003آذار /، مارس
 .7,1، فقرة 49، حاشية المصدر نفسه حول الوساطة، 5/2006

 .7,2، فقرة 49، حاشية المصدر نفسه حول الوساطة، 5/2006انظر الوثيقة التمهيدية رقم   65
 .في نفس المكان  66
 .< www.bafm-mediation.de >انظر الموقع   67
 .تحدث مع الأطفال ويوصل آراءهم إلى الآباء ووسطائهملي مبادرة مثيرة قدمتها النمسا مضمونها أن يكون هناك وسيط ثانٍ  68
 مشيرة من بين أشياء أخرى إلى رد من 6,2، فقرة 49، حاشية المصدر نفسه حول الوساطة، 5/2006انظر الوثيقة التمهيدية رقم   69

 .وزارة العدل الفدرالية الألمانية



  الدليل 11

 
قصد منها أن تكون ملزمة كون ال الوساطة والتي ي طريقعنيتم الوصول إليها ينبغي أن يعطى لأية اتفاقات  2,5,2

يضا على ، النفاذ القانوني في آلتي الدولتين المعنيتين، وينطبق هذا أا بالاتفاق بينهميهاقانونيا على طرف
 .الاتفاقات المبرمة عن طريق الوسائل الأخرى البديلة لحلّ النزاعات

 
 

أو تفقد أهميتها إذا لم يكن هناك إن الميزات العديدة للاتفاقات التي تتم عن طريق الوساطة يمكن أن تصبح غير ذات صلة 
 باستخدام آليات قانونية مختلفة للتأآد من أن سمحسوف ي أن هذا الإطار القانوني باعتبار ،لإطار القانوني اللازم لمساندتهاا

هذه الاتفاقات تحظى بالاحترام الواجب، مثل اشتراط تسجيلها لدى محكمة، أو تحويلها إلى أوامر قبول، أو بصورة أعم 
 .في العادة بعد استيفاء شروط معينةيتم  تنفيذها، وهذا قابليةالنص على الاعتراف بها و

 
واجب التطبيق متعاقدة الدول إحدى ال أمر الاتصال الصادر في كون واجبة التطبيق ي1996ن اتفاقية في الحالات التي تكو

وبالتالي عندما تكون الدول المعنية أطرافا في اتفاقية .  من حيث المبدأ في أي من الدول المتعاقدة الأخرى بحكم القانون
 قابليةمتعاقدة حيث أن ال دولإحدى ال إلى أمر محكمة في  فيكون ذلك بوجه عام آافيا لتحويل الاتفاق بالوساطة1996
ولإزالة أية شكوك حول وجود أسباب لعدم الاعتراف فمن الممكن .   في الدولة المتعاقدة الأخرىتكون مضمونةالتنفيذ س
 .70بالإجراء المتخذاعتراف مسبق أن يتم 

 
تعلقة بالتحصيل الدولي لنفقة الطفل والأشكال الأخرى الم 2007تشين الثاني / نوفمبر23تتضمن اتفاقية لاهاي المؤرخة 

 أحكاما خاصة متعلقة باتفاقات النفقة، فإن الغرض من هذه الأحكام هو ضمان وجود الإطار القانوني من نفقة الأسرة
 .الكافي لإعطاء هذه الاتفاقات قوة النفاذ في جميع الدول المتعاقدة المعنية

 
 يواصل مؤتمر لاهاي أعماله في مجال الوساطة عبر الحدودية في قانون الأسرة ا الدليل،في الوقت الذي يتم فيه نشر هذ

 .الأسئلة المهمة المطروحة ما إذا آان هناك الإطار القانوني الكافي للاتفاقات المبرمة بين الأطرافضمن ومن 
 

إذ .  ت الرئيسية خلال عملية الوساطة نفسهاالمبرمة عن طريق الوساطة من الاعتبارا تنفيذ الاتفاقات قابليةكون تينبغي أن 
ينبغي أن تتوفر للأطراف إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بقابلية تنفيذ اتفاقهم في الدول المعنية، 

الذين ولمن المفضل أن تقدم هذه المعلومات في أثناء عملية الوساطة نفسها ولكن يمكن توفيرها أيضا عن طريق المحامين 
 .يُـنصح الأطراف بتوآيلهم في العديد من خدمات الوساطة

 
 في الدول المختلفة، ينبغي على السلطات المرآزية آما يقتضي الحال أن مع التفاوت الكبير في الآراء تجاه الاتفاقات

 ل الاتفاق لدى محكمةتسجي مثل – إن وجدت – في تنفيذ الاتفاقات تتبادل المعلومات فيما بينها حول الإجراءات المتبعة
 .على سبيل المثال

                                                      
 .أدناه  9,3انظر أيضا القسم .  24، المادة 1996انظر اتفاقية   70
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 إطار للتعاون القانوني الدولي  .3
 

 الإطار الأساسي 3,1
 
 

 :دعم حقوق الاتصال عبر الحدود هما الآتيلإن العنصرين الأساسيين وراء نجاح التعاون القانوني بين الدول 
 
  في آل نظام قانوني ممارسة )  يعادلهاأو ما(القواعد المشترآة التي تحدد الظروف التي يجوز فيها للمحاآم

 الاختصاص القضائي لاتخاذ أو تعديل القرارات الملزمة المتعلقة بالحضانة والاتصال؛
 

 ذ، للقرارات المتعلقة بالاتصال والتي تتخذ على أساس القواعد ينفتالاحترام المتبادل، بما في ذلك الاعتراف وال
 .الاختصاصية المشترآة

 
 

لقواعد اختصاصية متفق مي بالحاجة إلى وجود إطار أساسي  نطاق واسع عند المستويين الدولي والإقليهناك إدراك على
 مثل هذا 1980فلا توفر اتفاقية .  71عليها تصاحبها قواعد للاعتراف وتنفيذ القرارات المتعلقة بالحضانة والاتصال

لة التي يوجد فيها محل السكن الاعتيادي للطفل ينبغي الإطار على الرغم من أن الاتفاقية تنصّ ضمنا على أن سلطات الدو
 تنصّ بتفصيل على قواعد 1996لكن اتفاقية .  مسائل الحضانة والاتصالتعلق بأن تمارس الاختصاص العام فيما ي

يه ومما يذآر أن الإطار المنصوص عل.  1980وأحكام اختصاصية للاعتراف والتنفيذ، التي تعتبر تكميلية لأحكام اتفاقية 
 1961تشرين الأول / أآتوبر5 المصمم ليحلّ محل الإطار الذي تضمنته الاتفاقية السابقة المؤرخة 1996في اتفاقية 

المتعلق بصلاحيات السلطات والقانون الواجب تطبيقه فيما يخص حماية الأطفال الرضع، قد آان أيضا إلهاما وراء صدور 
  .72لائحة الجماعة الأوروبية للمسؤولية الأبوية

 
 

 1996اتفاقية لاهاي لعام  3,2
 
 

 التي لم توقع أو تصدق على أو تنضم إلى اتفاقية لاهاي 1980لتجد الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام  3,2,1
طار إ حتى الآن، ما يشجعها على الوضع بعين الاعتبار ما تتضمنه الاتفاقية من ميزات في توفير 1996لعام 

 .1980ذها، وبالتالي تكون تكميلية لاتفاقية ينفتاف بقرارات الاتصال وللاختصاص وآذلك للاعتر
 

 21ضروري للأداء العملي للمادة من ال، و1980 على الدول الأطراف في اتفاقية فمن الواجبحال على أية  3,2,2
لاتصال  في اتخاذ وتعديل قرارات اهااختصاصبممارسة  فيها سلطاتها قوممنها، الإشهار عن الظروف التي ست

 .خرىالأطراف الأدول في ال صادرةالاتصال الالمتعلقة بقرارات للذ يتنفال وبالاعترافو
 

 بعين ما يشجعها على الأخذ 1980إضافة إلى ذلك فلتجد الدول التي ليست أطرافا في اتفاقية لاهاي لعام  3,2,3
 .لأساسي للتعاون القانوني بين الدولطار االإمن ميزات في توفير 1996الاعتبار ما تتيحه اتفاقية لاهاي لعام 

 
 
 

                                                      
الذي ) في نفس المكان(، وإعلان مالطة الثاني 6 و 5، فقرتي )45، حاشية المصدر نفسه(انظر على سبيل المثال، إعلان مالطة الأول   71

 :الآتيعلى منه  5ينص في الفقرة 
الاتصال الصادرة إنه في مصلحة الأطفال أن تطبق المحاآم في الدول المختلفة قواعد اختصاص مشترآة وأن أوامر الحضانة و 

هذا بالإضافة إلى أن الاختصاصات المتنافسة تفاقم .  على أساس تلك القواعد ينبغي آمبدأ عام أن يتم الاعتراف بها في دول أخرى
 ".النزاعات الأسرية وتثبط العزيمة للاتفاق بين الوالدين، ويمكن أن تشجع على نقل أو احتجاز الأطفال بشكل غير مشروع

 الانتباه إلى ميزات استرعتة مؤتمرات قضائية دولية على أهمية إيجاد نهج متفق عليه إزاء الاختصاص والاعتراف وقد أآدت عدو 
 .     1996اتفاقية 

 .23، حاشية أعلاه، 2201/2003إن قواعد الجماعة الأوروبية مجسدة الآن في قرار مجلس الجماعة الأوروبية رقم   72



  الدليل 13

  مشترك تجاه الاختصاصنهج 3,3
 
 

  –إن المعايير الاختصاصية المشترآة 
  

 تساعد في تجنب التقاضي والمزيد من النزاعات بين الأشخاص الأطراف في المنازعات المتعلقة بالاتصال؛ 
 

 اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتصال عند تكفل بأن المحاآم والسلطات ذات الاختصاص هي وحدها لها حق 
 الاقتضاء لحماية مصالح الطفل؛

 
 مر اتصال ؛واتضع حدودا للظروف التي يمكن فيها تعديل أ 

 
  عمليات اختطافالقيام ب ومحافل لطرح قضاياهمتُـوفّـر اليقين للأطراف وتثنيهم عن البحث عن. 

 
 

بطريقة تتجنب التنافس بين الاختصاصات أو تسابق الآباء إلى المحاآم  القواعد المتعلقة بالاختصاص صاغلمن المهم أن ت
، التي تعطي الاختصاص الابتدائي أو الأساسي إلى 1996فإن هذه من الأهداف الرئيسية لاتفاقية .  في الدول المختلفة

 الاتصال في دولتين  مسألةفي ، إذ تؤدي الدعاوى المتنافسة 73محاآم الدولة التي يوجد فيها محل السكن الاعتيادي للطفل
 .قرارات متضاربة وفقدان الحافز للوصول إلى اتفاقصدور  إلى زيادة في التكاليف ومختلفتين

 
ومن المهم في نفس الوقت التأآد من أن لدى المحكم الاختصاص لاتخاذ تدابير طارئة أو وقتية أو مؤقتة بصدد الاتصال 

تخاذ القرارات المتعلقة بالاتصال في محاآم الدولة التي يوجد فيها محل فبينما يمكن أن يكمن حق ا.  74عند الضرورة
تحتاج أحيانا إلى التدخل بصورة  ففيهافقط متواجدا  الطفل كوني، إلا أن محاآم الدولة التي 75السكن الاعتيادي للطفل

غير ) ة( بغرض زيارة الوالدعندما يكون الطفل متواجدا بصورة مؤقتة في دولةحدث هذا يقد فعلى سبيل المثال .  مؤقتة
 الممارسة الفعالة قتضيعندما ت ويتبين أن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الطفل، أو في المقابل الحاضن

               . 76بعض التعديل البسيط في شروط الاتصالإجراء  فيها الزيارة تمللاتصال في الدولة التي ت
           
إصدار أمر اتصال مؤقت دما يُـطلب من المحاآم في الدولة التي أخذ إليها الطفل أو احتُـجِـز فيها، عن آخر هو لاومث

 الحالات التي يتم احتجاز الطفل منفمما هو واضح مرة أخرى .  77عومةبعد عملية اختطاف مز المتروك) ة(لصالح الوالد
سلطات الدولة التي حدث فيها / ختصاص لمحاآم بصورة غير مشروعة بعد فترو زيارة في الخارج يجب أن يكون الا
 .الاحتجاز وذلك لإصدار الأمر بإعادة الطفل إلى دولة إقامته الاعتيادية

 
الحاصل على ) ة(سلطات الدولة التي سيسافر إليها الطفل لزيارة والوالد/ أخيرا، قد يقتضي الأمر أحيانا أن يكون لمحاآم 

.  78سلطات الدولة التي يقيم فيها اعتياديا/ ذلك الأمر الصادر من محاآم " يطابق"أمر الاتصال، الاختصاص لإصدار أمر 
آما  التي يتواجد فيها الطفل مؤقتا، ومن ناحية أخرى، ينبغي ألا يكون أمر الاتصال سهل التعديل من قبل سلطات الدولة

من غير المحتمل أن يسمح القاضي ف،  علاوة على ذلك .غير الحاضن) ة( التواجد بغرض زيارة الوالديحدث عندما يكون
في الدولة التي يعيش فيها الطفل اعتياديا مع والده الحاضن أو والدته الحاضنة بإجراء زيارة في الخارج إذا علم القاضي 

 .في الدولة التي ستتم فيها الزيارة لن تراعَـىبأن شروط الاتصال التي تحددت، أيا آانت، 
 

 شروط اتصال مقررة وصرف النظر عن  قبل ممارسة الاختصاصتوجب توخي الحيطةتسومن المواقف الأخرى التي 
) ة(للوالد) س(فلو أخذنا على سبيل المثال قضية سمح فيها القاضي في دولة .  إعادة توطينعملية هو عندما تحدث 

ن ستحترم وستخضع غير الحاض) ة(لكن بشرط أن حقوق الاتصال للوالد) ص(الحاضن بإعادة التوطين مع طفل في دولة 
                                                      

المصدر ، 2002علقة بالاختصاص وتطبيقها على قضايا الاتصال مشروحة بتفصيل أآبر في التقرير النهائي  المت1996أحكام اتفاقية إن   73
 .63-56، فقرات 10، حاشية نفسه

 .12 و 11، المادتين 1996انظر اتفاقية   74
 .5، المادة 1996انظر اتفاقية   75
 .15، المادة 22اشية ، حالمصدر نفسهانظر مثلا، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاتصال،   76
 . الموضوعول هذاح لمزيد من النقاش 5,1,2ضا القسم انظر أي  77
الأوامر أن الرغم من وهذا على ).  إنكلترا و ويلز (FLR 435 1) 2000 () قاصربخصوصأمر صدور ) (طفل( Re Pانظر مثلا،   78

) ة(ه للاعتراف والتنفيذ، إلا أنها يمكن أن توفر للوالد نظام معمول بلا يُــفترض أن تكون ضرورية في حال وجودالمطابقة للأصل 
يوجد شرح للأوامر المطابقة للأصل في القسم .  الحاضن الطمأنينة بأن شروط الاتصال ستُـحترم وتجعلهم أآثر قبولا لممارسة الاتصال

 . أدناه3,4,3



  14   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

ففي .  )س(غير الحاضن في الدولة ) ة(لشروط أآثر تفصيلا بالنسبة للفترات الزمنية التي سيقضيها الطفل مع ذلك الوالد
لشروط الاتصال التي حددها القاضي في الدولة ) ص(مثل هذه الحالة، هناك أسباب عديدة تبرر وجوب احترام الدولة 

 يتمتع بالاختصاص الصحيح وفي موقف جيد يسمح له بتقييم إمكانية وصلاحية ، لأن الشروط قد حددها قاضٍ)س(
أقل ) س(وبالإضافة إلى ذلك قد يكون القاضي في الدولة .   لرعاية الطفل خلال فترات الزيارةغير الحاضن) ة(الوالد

 ).ص(حترم في الدولة رغبة في السماح بإعادة التوطين إذا علم بأن ترتيبات الاتصال المتفق على شروطها لن تُـ
 

هذه الظروف، على أن بعض  في يقاضالها حدد احترام شروط الاتصال التي  ضمانوعليه، فإن الشاغل الرئيسي هو
 أو حتى تنتهي 79تتطلب أن يحتفظ القاضي الذي أصدر الأمر الأصلي بالاختصاص إما لفترة زمنية محددة النظم القضائية

 .80ية القضائية الأصليةصلة آلا الوالدين والطفل بالولا
 

يتنقل الاختصاص من المحكمة الأصلية إلى بالتالي وفي سياق إعادة التوطين .   مثل هذه القاعدة1996لا تتضمن اتفاقية 
فمع التسليم .   بأن للطفل إقامة اعتيادية في تلك الدولةالتثبتالحاضن بمجرد ) ة(المحكمة في الدولة التي انتقل إليها الوالد

، إلا أن ذلك لا رعة في مكان إعادة التوطين يمكن أن يتغيرا بس الإقامة الاعتيادية وبالتالي الاختصاص القضائيأنبأن 
الذي  بتغيير شروط الاتصال التي حددها القاضي فوراقوم أن ييجب  القاضي في الدولة الجديدة  بالضرورة أنفترضي

 الذي يتناول 8أدناه مزيد من النقاش حول هذه المسألة في الفصل ويرد .  حتماسيفعل ذلك بإعادة التوطين، أو أنه صرح 
 .موضوع إعادة التوطين والاتصال

 
 

 الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالاتصال وتنفيذها 3,4
 
 

 .هناك ضرورة لسرعة الاعتراف والإنفاذ 3,4,1
 

 ذ بين الدول بخصوص ينفتمن العناصر الأساسية للتعاون الدولي وجود نظام يتيح المجال للاعتراف وال
القرارات المتعلقة بالاتصال، وآذلك قرارات الحضانة، والتي تتخذ على الأسس الاختصاصية المتفق عليها أو 

 .81 عليهاةموافقالتي توجد 
 

 وغير مكلفةوسريعة ذ بسيطة ينفتينبغي أن تكون إجراءات الاعتراف وال. 
 
 

نها، أساسا للاعتراف بالقرارات الأجنبية وتنفيذ هذه القرارات المتعلقة  م21، في المادة 1980بينما لا توفر اتفاقية 
 من اتفاقية 7، إلا أن هذه الفجوة من الممكن سدها بواسطة الأحكام المفصلة المتضمنة في الفصل )أو الحضانة(بالاتصال 

صها بمقتضى الاتفاقية مارس اختصات، وذلك على اعتبار أن الأوامر المتعلقة بالاتصال الصادرة عن سلطة 1996
، 83ن الأسباب لرفض الاعتراف ضيقة النطاقفإ، 82 في جميع الدول المتعاقدة الأخرى القانونحكمتستحق الاعتراف بها ب

تتاح الإمكانية لإصدار آما .  84ليها الاختصاص في دولة المنشأع قامالتي الوقائعية  مسبباتوالدولة المعترفة ملزمة بال
 ويتم . 85 أخرىدولةمعترفا بها أو غير معترف بها في آانت أوامر الاتصال الصادرة في دولة معينة قرار مسبق فيما إذا 

، وآأن تلك الإجراءات قد 86 وفقا للإجراء المنصوص عليه في قانون تلك الدولةخاطَــبةتنفيذ أوامر الاتصال في الدولة الم

                                                      
إبقاء   على – منه 9 في المادة جاء  آما – نصّلذي ي، ا23، حاشية أعلاه، 2201/2003انظر قرار مجلس الجماعة الأوروبية رقم   79

مكان إقامة الطفل الاعتيادية السابقة لفترة ثلاثة شهور لأغراض تعديل أي قرار متعلق بالوصول يصدر في تلك الدولة في الاختصاص 
 .  قبل الانتقال

للطفل، حتى ولو آان الطفل ووالده الحاضن أو والدته " ةالولاية الأصلي"في الولايات المتحدة الأمريكية يبقى الاختصاص الحصري مع   80
انظر .  يظل مقيما هناك) الممارس للاتصال) ة(مثلا الوالد(الحاضنة قد انتقلا بصفة دائمة إلى ولاية أخرى، طالما أن أحد الطرفين 

   .  UCCJEA § 201,9 ULA، القانون الموحد للاختصاص والتنفيذ فيما يتعلق بحضانة الأطفال
إن القرارات المتعلقة بالحضانة أو الاتصال : "6، فقرة45، حاشية المصدر نفسهمعترف بها في إعلان مالطة الأول، هذه اللبنة البنائية   81

الصادرة عن محكمة أو سلطة ذات اختصاص في دولة واحدة ينبغي أن تُـحترم في الدول الأخرى، مع مراعاة الاعتبارات الأساسية 
، عند )في نفس المكان(ويشار إليها مرة أخرى في إعلان مالطة الثاني ".  الأخذ في الحسبان المصلحة العليا للطفلوة للسياسات العام

 22، حاشية المصدر نفسهمن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاتصال، ) 1(14انظر أيضا المادة .  5فقرة 
 ).1(23، المادة 1996انظر اتفاقية   82
 ).2(23 المادة ،1996انظر اتفاقية   83
 .25، المادة 1996انظر اتفاقية   84
 .24، المادة 1996انظر اتفاقية   85
 ).1(26، المادة 1996انظر اتفاقية   86
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بالنسبة للإجراء الذي يتم بموجبه الإعلان بأن الأمر قابل   و.87اهسمح به قانوني سلطات تلك الدولة وبقدر ما اتخذتها
 .ا88سريعوللتنفيذ أو مسجل للتنفيذ فيجب أن يكون بسيطا 

 
مما يزيد التأآيد على أهمية هذه المسألة وجود صكوك آثيرة أخرى تنصّ على الاعتراف بقرارات الاتصال وتنفيذها 

شباط / فبراير6وائل هذه الصكوك اتفاقية بلدان الشمال الأوروبي المؤرخة فكان من أ.  ياانفرادإقليميا أو ثنائيا أو حتى 
أيار / مايو20وهناك أيضا اتفاقية مجلس أوروبا المؤرخة .   بين الدانمرك، فنلندا، أيسلندا، النرويج، والسويد1931
اتفاقية (الأطفال  الخاصة بالاعتراف وتنفيذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال وحول استعادة حضانة 1980

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينصّ القانون الموحد للاختصاص والتنفيذ فيما يتعلق بحضانة الأطفال .   89)لوآسمبورغ
)UCCJEA ( بين الولايات الأمريكية بأوامر الحضانة والاتصال، وآذلك الاعتراف وتنفيذ الأوامر فيما على الاعتراف

 من 2وف وقائعية متسقة إلى حد آبير مع المعايير الاختصاصية المنصوص عليها في المادة الأجنبية التي صدرت في ظر
 UCCJEA90. مكانة متميزة للقرارات 2201/200391  فضلا عن ذلك، تعطي لائحة مجلس الجماعة الأوروبية رقم 

وبدون  ،92اذ أي إجراء خاصالمتعلقة بالاتصال بالنص على الاعتراف بها فيما بين الدول الأعضاء دون المتطلب باتخ
الحاجة إلى الإعلان بقابلية التنفيذ وبدون أي إمكان للمعارضة على الاعتراف شريطة أن يتم التصديق اللازم عليه من قبل 

 93.القاضي في دولة المنشأ
 

 الآباء لى واضحة عأضرارقانوني حول الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالاتصال النصّ الغياب لن ومما يتوجب الذآر أ
آما أنه يكون بمثابة مثبط .   وما يستتبع ذلك من تأخير وتكاليفإقامة دعاوى الاتصال من جديدوالأطفال، فقد يؤدي إلى 

غير ) ة(بزيارة الوالد يافعل، أو السماح 94للقاضي الذي يقرر إما بالسماح بإعادة توطين الطفل مع الراعي الأساسي
 .الحاضن في الخارج

 
 

 . بمثابة ضمان بالامتثال لأوامر الاتصالسبقلاعتراف المأن يكون ايمكن  3,4,2
  

 ة للحصول على الاعتراف المسبق بقرار اتصال أو حضانة في أي بلد سيسافر مناسبينبغي وضع التسهيلات ال
 غير المتمتع بالحضانة أو لأغراض )ة(إليها الطفل، سواء في سياق إعادة التوطين أو لغرض زيارة الوالد

 .ىأخر
 

  ينبغي أن يكون الاعتراف المسبق ممكنا بغض النظر عما إذا آان الأمر مؤقتا أو وقتيا أو آان الطفل غير
 .متواجد بعد في الدولة المطلوب السفر إليها

 
 

 في الحالات التي لا يكون الطفل قد دخل بعد إلى الدولة تحديداتنشأ الحاجة إلى إمكانية الحصول على الاعتراف المسبق 
فر إلى دولة أخرى لقضاء فترة اسسيالطفل  يكون الحال إذا آانوهذا .  لطالبة ولكنه سيفعل ذلك في المستقبل القريبا

 . أو ستتم إعادة توطينه في الخارجزيارة محدودة
 

محكمة  شروط الاتصال التي حددتها القابلية تنفيذ نظام للاعتراف المسبق يمكن أن يوفر الضمان بمما لا شك فيه أن وجود
 . أخرى لأغراض الزيارة أو إعادة التوطينصاحبة الاختصاص الأصلي من لحظة وصول الطفل إلى دولة

 

                                                      
 .28، المادة 1996انظر اتفاقية   87
 ).2(26، المادة 1996انظر اتفاقية   88
 .1980أيار / مايو20لوآسمبورغ،   89
أيضا، في آندا يوجد قانون .  UCCJEA §105(b),9 ULA at 662يما يتعلق بحضانة الأطفال، القانون الموحد للاختصاص والتنفيذ ف  90

 خارجالصادرة الاختصاص والتنفيذ فيما يتعلق بالحضانة الذي يمكّـن المحاآم من الاعتراف وتنفيذ أوامر الحضانة والوصول 
 . معاملة بالمثلدون الحاجة إلى الوبالمقاطعات، في آل الحالات ما عدا حالة واحدة، 

 .أعلاه 23انظر حاشية   91
 .1، فقرة 21، المادة 23، حاشية أعلاه، 2201/2003انظر قرار مجلس الجماعة الأوروبية رقم   92
 .41، المادة في نفس المكان  93
 .أدناه 8انظر الفصل   94
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 واجبة التطبيق سيتم بصفة عامة الاعتراف بأمر الاتصال بحكم القانون في آافة 1996في الأحوال التي تكون اتفاقية 
، 23يها رفض الاعتراف محدودة ومذآورة باستفاضة في المادة الدول المتعاقدة الأخرى، آما أن الأسباب التي قد يستند إل

 .  199695، من اتفاقية 2فقرة 
 
وفي الواقع فإن أن هذا .  1996 من اتفاقية 24يمكن طلب الاعتراف المسبق بمقتضى المادة  على الرغم من ذلك و

 .اب لرفض الاعترافأسبأية لإزالة الشكوك حول وجود  ، بل ينبغي استخدامه،الخيار يجوز استخدامه
 

على المحاآم التي تفصل في مسائل إعادة ف فيه عملية اختطاف للطفل، تم أي موقف يمكن أن تحدوثمن أجل الحيلولة دون 
أوامر الاتصال ذات الصلة ما إذا آانت توطين الطفل في الخارج أو السفر مؤقتا إلى الخارج أن تضع في اعتبارها دائما 

الذي يطلب إعادة التوطين أو السماح ) ة( الوالدفي هذه الحالة مطالبةفيمكن .   في تلك الدولةهانفيذتقابلة للاعتراف بها و
 .أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الاعترافببالسفر 

 
 ".لأصللبق اطم"ومما يذآر أن البديل للاعتراف المسبق هو الحصول على أمر 

 
 

 . مطابق للأصل لضمان الاعتراف بترتيبات الاتصال وقابليتها للتنفيذيمكن استخدام إجراء الحصول على أمر 3,4,3
 
 

عتراف الاالحصول على  في الخارج، ويكون هقابلية تنفيذوتصال الاشكوك حول الاعتراف بأمر في الحالات التي توجد 
مطابق "لال إصدار أمر  من خ المتوخاةالنتائجتحقيق نفس  الضمان وإيجادالرغم من ذلك على  مكنيفغير ممكن، مسبق ال

 إقبال لاتحتمامن اإذ يستطيع ذلك الأمر المطابق للأصل أن يزيد .  96في الدولة التي سيسافر إليها الطفل" للأصل
 يصبح من الممكن الاستغناء عن آنتيجة لصدور الأمر المذآور و،الخارجلسماح بالاتصال في على االحاضن ) ة(الوالد

 .لازمة في الأحوال العاديةتي تكون الوإجراءات التنفيذ 
 

 الحصول على أمر في ضرورةوقد يكون من اللائق أن تقرر المحكمة وضع ذلك آشرط من شروط أمر الاتصال وهو 
 .97أحكام وشروط الأمر الأصلي" يطابق"تلك الدولة 

 
 ةل إقامة الطفل الاعتياديوفي مثل هذه الحالات يمكن أن تكون الاتصالات القضائية بين محاآم الدولة التي يوجد فيها مح

    .98مجدية إلى حد آبير مفيدة للغاية وبالتالي تبدو وبين محاآم الدولة التي سيتم فيها الاتصال
  

                                                      
اجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما  الاتفاقية الخاصة بالاختصاص، والقانون الوتقرير إيضاحي حول"لاغارد، . انظر ب  95

، SDU، لاهاي، ، تومي الثاني، حماية الأطفالةمحاضر جلسات الدورة الثامنة عشر، "يتعلق بالمسئولية الأبوية وإجراءات حماية الأطفال
 .  أدناه 51-48. لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفر .  585.، عند ص1998

 .أدناه 8انظر الفصل   96
غير الحاضن، انظر ) ة(الحاضن سيحترم حقوق الاتصال الممنوحة للوالد) ة(آمثال لاستخدام أمر مطابق للأصل للتأآد من أن الوالد  97

 :INCADATمقتبسة من ) [2001، )باباآورا) (محكمة الأسرة بنيوزيلندا (NZFLR 593) 2001( جونز ضدغمبرل قضية 
HC/E/NZ 446 .[ في تلك القضية منحت المحكمة العليا الإنكليزية للأم أمر إقامة بالنسبة لطفلين مع السماح بنقل الطفلين بصفة دائمة 

شرعت الأم في و.  من المملكة المتحدة إلى نيوزيلندا، مع مراعاة عدد من التدابير المعدة أساسا لضمان احترام حقوق الاتصال للأب
 تطابق الأوامر الأصلية الصادرة عن المحكمة الإنكليزية، إلا أن الأم لم تحصل على الأوامر المطابقة استصدار أوامر في نيوزيلندا

 قوة يعطت بمنح حق الوصول بشروط اللأصل في نيوزيلندا لكن المحكمة في نيوزيلندا بناء على الطلب الذي قدمه الأب أصدرت أمر
 .  النفاذ للأمر الإنكليزي

، "تقرير حول الاتصالات القضائية فيما يتعلق بالحماية الدولية للطفل"لورتي، . ات حول الاتصالات القضائية، انظر بللمزيد من المعلوم  98
 اتفاقية لاهاي  لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء2006تشرين الأول / لشهر أآتوبر8الوثيقة التمهيدية رقم 

 9  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25المؤرخة 
 ). أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة ) (2006تشرين الثاني /نوفمبر



  الدليل 17

  بين الدولالإداريالتعاون   .4
 

 الحاجة إلى آليات دائمة للتعاون الدولي 4,1
 
 

 اري لتوفير الحماية الفعالة لحقوق هناك ضرورة لوجود آلية دائمة للتعاون بين الدول عند المستوى الإد
 .الاتصال عبر الحدود

 
 

تأمين الحماية لحقوق الاتصال عبر الحدود يتطلب الأمر إنشاء هيكليات دائمة للتعاون بين الدول عند المستوى من أجل 
 .مثل هذه الهيكليات 1996 و 1980وتتيح اتفاقيتا لاهاي .  الإداري وآذلك المستوى القضائي

 
فالأمر يحتاج إلى وجود هيكليات للتعاون  ،99ي وحده أن تصون حقوق الاتصال دوليانفراد للدول بالعمل الالا يمكن

لتمكين التعامل مع الطلبات وإذا آان الهدف من هذه الهيكليات أن تشكَّـل أساسا لحكم القانون بين الدول المعنية بتوفير 
 .نشاؤها على أساس دائم وضمن إطار دولي متفق عليهالتنبؤية والاستقرار للعائلات والأطفال، فيتوجب إ

 
 

 نموذج السلطة المرآزية 4,2
 
 

 السعة والولاية ،السلطات الإدارية التي تعمل بمثابة جهة التنسيق للتعاون عبر الحدودإعطاء  يجب 
 .القانونيتين لتمكينها من القيام بوظائفها على نحو فعال

 
 

التي تعمل آنقطة ) 1996 و 1980السلطات المرآزية وفقا لاتفاقيتي لاهاي "لتي تدعى ا(فيما يتعلق بالسلطات الإدارية 
الارتكاز أو الجهة المنسقة للتعاون عبر الحدودي، فيقتضي الأمر أن يتم تأسيسها قطعيا بحسب القانون وأن تُـمنح لها من 

فينبغي أن تكون متمايزة بوضوح .  رة فعالةبصو من أداء وظائفها ِّــنهامكما يالولاية والصلاحيات والموارد الضرورية 
وسهلة الوصول إليها، آما تحتاج إلى أن تُـجهَّـز بالعدد الكافي من الموظفين والاختصاصيين وأن تتسم أعمالها 

 .بالاستمرارية
 

م السلطات وقد أثبتت الخبرات المكتسبة من جراء العمل باتفاقيات لاهاي على مر سنوات عديدة مدى أهمية وقيمة نظا
فبالنسبة لمقدمي الطلبات الأجانب ينبغي أن تعمل السلطة المرآزية وآأنها النافذة أو الباب الموصل إلى النظام .  المرآزية

وعندما تعمل السلطة المرآزية .  لوصول إليهل الوسيلةالقانوني الذي تكون هي جزءا منه، وذلك بتوفير المعلومات عنه و
 آما يفترض أنها تحد من بعض التوترات الدولية التي تصاحب ، المخصص للنشاط الدبلوماسيبنجاح فإنها تتيح بديلا

 .أحيانا المنازعات الأسرية عبر الحدودية
 

وعلى النقيض من ذلك، فهناك إدراك بأن عدم وجود نظام موحد ومتماسك للتعاون الإداري يشكّـل قصورا خطيرا في 
 . 100 لاهاي أو الصكوك الأخرى التي توفر هيكليات شبيهةالدول التي ليست أطرافا في اتفاقيات

                                                      
 بأن لديها التشريعات التي تنص على أن تضمنل هذا لا يعني بالضرورة أن الإجراءات الانفرادية ليست ذات قيمة وتستطيع الدو  99

 آندا والولايات المتحدة هذا من خلال تشريعات محلية تفعلى سبيل المثال فعل.  الاعتراف بأوامر الاتصال وتنفيذها داخل أراضيها
لاختصاص والتنفيذ فيما يتعلق القانون الموحد لمتعلقة بتنفيذ حضانة الأطفال، وهي قانون الاختصاص والتنفيذ فيما يتعلق بالحضانة و

 .     واليتعلى ال) UCCJEA(بحضانة الأطفال 
 : منه على الآتي2 الانتباه إلى هذا، فينص الإعلان الأول في الفقرة) 45انظر أعلاه، حاشية ( آلا إعلاني مالطة لقد لفت  100

 الكافية في آل دولة بهدف التعاون فيما بين تكون على آفاءة عالية ومجهزة بالموارد) سلطات مرآزية(ينبغي تأسيس سلطات " 
وينبغي أن .  بعضها البعض لتأمين حقوق الاتصال عبر الحدود ولمكافحة العمليات غير المشروعة لنقل الأطفال وعدم إعادتهم

 :يشمل ذلك التعاون على الأقل ما يلي
 المساعدة في تحديد مكان الطفل؛ -
 ل؛تبادل المعلومات ذات الصلة لحماية الطف -
 ."المتصلة بحماية الطفل) بما فيها الخدمات القانونية(مساعدة مقدمي الطلبات الأجانب في الوصول إلى الخدمات المحلية  -

 : منه نفس المنحى2أما الإعلان الثاني فيواصل في الفقرة 
از أو الجهة المنسقة للتعاون عبر التي تعمل آنقطة الارتكو)  أحيانا السلطات المرآزيةمسماةال(إن السلطات الإدارية المرآزية " 

ولمكافحة العمليات غير المشروعة لنقل الأطفال وعدم إعادتهم ينبغي تجهيزها تأمين حقوق الاتصال عبر الحدود بهدف الحدودي 



  18   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 
 من الأولطاة تماما في الجزء س سلطة مرآزية لأن هذه المسألة مغ الحديث حول تأسيالإطالة فيلا يحتاج الأمر هنا إلى 

اد ذآر لكن من المهم هنا أن يع.  101 ممارسة السلطة المرآزية– 1980اتفاقية عنوان دليل الممارسة السليمة تحت 
 .دودبعض الوظائف المحددة التي تقوم بها السلطات المرآزية في سياق المنازعات المتعلقة بالاتصال عبر الح

 
 

 و 1980  عبر الحدود وفقا لاتفاقيتي الوظائف المحددة للسلطات المرآزية في سياق الاتصال 4,3
1996 

 
 

آزية بقدر إمكانها أن تعمل بمثابة جهة التنسيق لتبادل في سياق الاتصال عبر الحدود ينبغي على السلطة المر 4,3,1
 .102المعلومات بين الدول حول القوانين والإجراءات المعمول بها والخدمات المتوفرة في سياق حالات محددة

 
في المحرز آما ينبغي أن تعمل السلطة المرآزية بمثابة المرآز الذي تمر من خلاله المعلومات حول التقدم  4,3,2

 .103ت معينةحالا
 

من أجل  المرآزية لتوفير خدمات معينة لاتصالعلاوة على ذلك ينبغي أن تكون السلطة المرآزية نقطة ا 4,3,3
  –لمساعدة في إعطاء قوة النفاذ لحقوق الاتصال باتخاذ الإجراءات المناسبة ا

 
 ؛104للمساعدة في تحديد مكان طفل 

 

  ؛105 إجراءات احتياطيةاذوذلك باتخلطفل على ا ضرر مزيد من الألحاقلمنع 
 

 ؛106توصل إلى حل ودي للقضايالل 
 

 ؛107لتبادل المعلومات حول خلفية الطفل 
 

 108لإزالة العقبات أمام إعمال الاتفاقية. 
 

                                                                                                                                                                      
يها وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون لد.   ويجب أن تتسم أعمالها بالاستمراريةبالموظفين الاختصاصيين وبالموارد الكافية

، وأن تكون لديها القدرة  بداخل الدولةحماية الأطفال وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات المتصلة الأخرىمنظمات بمباشرة صلات 
إذ نؤآد على دورها في التشجيع على الوصول إلى .   الدولةعلى التعاون بصورة فعالة مع نظيراتها في الدول الأخرى خارج

 ".دودية المتعلقة بالأطفالحلول ودية للمنازعات عبر الح
 تمت الموافقة أولا 2005تشرين الثاني / نوفمبر4وفي الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد في قصر هاغا في السويد بتاريخ 

 :على الآتي
على أهمية تأسيس سلطات مرآزية للتعاون الدولي لحماية الأطفال عبر الحدود، أيْ من خلال تبادل المعلومات والتشجيع  -

الاتفاق وبتوقير المساعدة لمقدمي الطلبات الأجانب في الوصول إلى النظام القانوني، على أن هذه السلطات المرآزية ينبغي 
 .واضحة الملامح ومتمايزة ومجهزة بالموارد اللازمة والعدد الكافي من الموظفينتكون أن 

عن إنفاذ القانون والعاملين في السلطة المرآزية، أهمية تحسين تخصصات القضاة والنيابات والمحامين والمسؤولين  -
 .المشارآين في التعامل مع حالات الاختطاف الدولي والمنازعات المتعلقة بحق الوصول عبر الحدود

المحاآم من الأخذ بعين الاعتبار مدى فائدة ترآيز اختصاص إصدار القرارات في قضايا اختطاف الأطفال في عدد محدود  -
 .ن وجود المستوى اللازم  من الكفاءة والخبرةأو القضاة لضما

 إعطاء الأولوية للوصول إلى حلول سريعة في قضايا الاختطاف، -
 .والاهتمام بأهمية تسهيل ممارسة حق الوصول، أيْ فيما يتعلق بإصدار التأشيرات -

 في التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة انظر أيضا نتائج وتوصيات الندوة القضائية حول دور اتفاقيات لاهاي الخاصة بحماية الطفل،
لدى موقع متوفرة  (2006أيلول / سبتمبر6-3بشأن حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، التي عقدت في لاهاي من 

     ).أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صمؤتمر
 .2، الفصل 15، حاشية مصدر نفسهال، الأول الجزء –دليل الممارسة السليمة   101
 ).2(30، المادة 1996 واتفاقية )هـ 7، المادة 1980انظر اتفاقية   102
 .)ط 7، المادة 1980انظر اتفاقية   103
 .)هـ 31، المادة 1996 واتفاقية )أ 7، المادة 1980انظر اتفاقية   104
 .)ب 7، المادة 1980انظر اتفاقية   105
 .)ب 31، المادة 1996 واتفاقية )ج 7 ، المادة1980انظر اتفاقية   106
 ).1(34، المادة 1996 واتفاقية )د 7، المادة 1980انظر اتفاقية   107
 .)ط 7، المادة 1980انظر اتفاقية   108



  الدليل 19

 
ينبغي على السلطة المرآزية أن ترد على الطلبات المقدمة إليها من سلطات مرآزية أو سلطات مختصة أخرى  4,3,4

 .109 تنفيذ حقوق الوصول أو القرارات المتعلقة بحقوق الوصولتطلب فيها المساعدة فيوالتي 
 

 .110الاتصالمتعلق ب اعآما يمكن أن يُـطلب من السلطة المرآزية تقديم تقرير بشأن طفل يكون موضوع نز 4,3,5
 

 .111ينبغي أن تعمل السلطة المرآزية آجهة التنسيق لإزالة العقبات أمام ممارسة حقوق الاتصال 4,3,6
 

 عن ذلك ينبغي على السلطة المرآزية أن تكون جهة التنسيق للمساعدة في تنفيذ القرارات المتعلقة فضلا 4,3,7
 .112بحقوق الاتصال

 
 

، مثل طلب  المذآورةبعض السلطات المرآزية تفتقر السلطة الكافية لاتخاذ بعض هذه الإجراءات أن سلم بهمن الم
وفي هذه الحالات ينبغي أن تكون على استعداد لتوفير المساعدة .  يإجراءات وقتية أو توفير خدمات للوصول إلى حل ود

 .لمقدم الطلب في  الحصول مثلا على الاستشارة القانونية الخاصة أو خدمات الوساطة
 

 و 1980إن القائمة الطويلة للوظائف التي قد تقوم بها أية سلطة مرآزية لدعم حقوق الاتصال فهي مستمدة من اتفاقيتي 
وقد يبدو من خلال النطاق .  تين تتطابقان في بعض الجوانب وتكملان بعضهما البعض في جوانب أخرى الل1996

، لكن الواقع 1980 هنا بأن مقدمي الطلبات الأجانب مخدومون جيدا بالذات تحت اتفاقية ذآورةللخدمات المالعريض 
 :آما هو مبين أدناه إلى حد آبير للا يزا 2002يختلف عن ذلك والموقف آما وهو موضح في التقرير النهائي 

 
 الطرق الصحيحة التي يتوجب على السلطات المرآزية إتباعها في فإنفيرا، -آما يشير تقرير بيريز .20"

من أجل تأمين ممارسة حقوق الوصول، ) باستثناء إزالة العقبات بقدر الإمكان (21التعاون وفقا للمادة 
وأن الإجراءات المحددة التي تستطيع السلطات " ت المرآزيةمتروآة للتعاون فيما بين السلطا"فهي 

فستعتمد على ظروف آل حالة والقدرة على العمل التي تتمتع بها آل سلطة "المرآزية اتخاذها 
بالتالي فإن متطلبات التعاون معرَّفة بمعناها الواسع مع ترك الكثير منها لتقدير السلطات .  113"مرآزية

وتؤآد الردود على الاستبيان .   تكون صلاحياتها محدودة بحكم قوانينها الوطنيةالمرآزية التي آثيرا ما
وبالإضافة إلى ذلك تثار قضية الموارد لدى .  على أن هذا مجال تتفاوت فيه الممارسات إلى حد آبير

 الاتصال قد تكون أقل عددا من تلك/ قضايا الوصول أن العديد من السلطات المرآزية، وعلى الرغم من 
المتعلقة بالاختطاف، إلا أن الموارد المطلوبة للسلطات المرآزية لكي تتعامل مع هذه القضايا فهي أآثر 

 . في الاعتبار أيضا أن في غياب الاتفاق بين الوالدين قد يصبح النزاع بينهما طويل الأمدوضعبكثير مع ال
 

 فستقومه آثير من التباين، في الوضع فيما يتعلق بتوفير أشكال أخرى من الدعم فنجد مرة أخرى أن   .21
 في ختلفمعلومات عامة، علما بأن هذا بكل وضوح سيبد مقدم الطلب يتزوب السلطات المرآزية معظم
آتيب مجانا لعامة الناس  مقاطعة مانيتوبا بكندا تيحعلى سبيل المثال، ت ف. المعطاة لهصيل ا التفآمية

آما يستخدم العديد من .  114المتعلقة بقانون الأسرةويصف آل جوانب الخدمات المتوفرة  معلومات
أما بالنسبة .   115السلطات المرآزية مواقع على شبكة الإنترنت لتزويد الجمهور بالمعلومات ذات الصلة

للمرافق العملية الموجودة للمساعدة في تنظيم عملية الوصول فتقدم بعض الدول الدعم من خلال خدمات 
 عندما تتطلب الحالة أن يكون هناك إشراف على مثلا الأطفال،/ اية الشباب الرعاية الاجتماعية أو رع

وستقوم بعض .  عملية الوصول أو اتخاذ إجراءات لأقلمة الطفل على الاتصال بعد فترة انفصال طويلة
السلطات المرآزية بالاتصال بمنظمة الخدمات الاجتماعية الدولية لطلب المساعدة، وفي الولايات المتحدة 

وجد في بعض الولايات مراآز لإجراء الزيارات تحت الإشراف للحالات التي تنطوي على العنف ت

                                                                                                                                                                      
 .32انظر أيضا المادة ).  1(35، المادة 1996انظر اتفاقية   109
سباب الأ بناء على طلب مبينا فيه  للطفل،قامة الاعتياديةالإها محل ة في الدولة التي يوجد في يجوز للسلطة المرآزي1996وفقا لاتفاقية   110

 .، تقديم تقرير حول وضع الطفلالمبررة
 .أدناه 5,4,1، وانظر القسم 21، المادة 1980انظر اتفاقية   111
 ).1(35، المادة 1996انظر اتفاقية   112
 .127، فقرة 3، حاشية المصدر نفسهفيرا، -بيريز. انظر إي  113
 قانون الأسرة في مانيتوبا:  لقد تم تحديث آتيب المعلومات هذا المتوفر مجانا لعامة الناس).  2002 (ون الأسرة في مانيتوباقان  114

)2008 .( 
، متوفر لدى 1980يقدم موقع مؤتمر لاهاي على شبكة الإنترنت رابطات إلى مواقع معظم السلطات المرآزية المعيَّــنة بمقتضى اتفاقية   115

 ".رابطات إلى موقع متصلة"و " قسم اختطاف الطفل" تحت عنوان  www.hcch.net الموقع
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وفي واقع الأمر سيكون مقدار مشارآة السلطات المرآزية نفسها في تنظيم أو تمويل الخدمات .  المنزلي
زية في بعض  حيث قامت السلطة المرآ116الداعمة محدودا، ولكن الحالة الاستثنائية آمثال هي أستراليا

تمويل التنظيم والعملية الوصول تحت الإشراف بالإضافة إلى لإجراء تمويل التنظيم وبالالقضايا الصعبة 
الوصول هاتفيا آما عملت آصندوق بريد للخطابات المرسلة إلى الطفل الذي لم يكن من لإجراء عملية 

لا يمثّـل الصورة الكاملة ولكنه  تأآيد بكل ذلكأن مما لا شك فيه و.  الممكن الإفصاح عن عنوانه الحقيقي
 . للمعلومات والخدمات المتوفرة لمقدمي الطلبات الأجانبخلوطةيبين فعلا الطبيعة الم

 
 بالتحديد والنطاق الواسع والمتباين 21، والتفسيرات المختلفة للمادة 1980بالنظر إلى المرونة الموجودة في اتفاقية 

 ات  فليس من السهل أبدا فرض ممارس،117 المتعلقة بالاتصالقضايازية مختلفة في الللخدمات المقدمة من سلطات مرآ
 وعليه فيقترحالسلطات المرآزية، الذي تتبعه بعض توفير الخدمات في  فعاليةسليمة إلا بتوجيه الانتباه إلى النهج الأآثر 

 .جالا في هذا الماستباقيالمبدأ العام التالي أن تلعب السلطات المرآزية دورا 
 
 

  تجاه توفير خدمات السلطات المرآزيةاستباقيإتباع نهج  4,4
 
 

إن دور السلطة المرآزية هو المساعدة في إزالة الحواجز أمام الاتصال من خلال توفير المعلومات والنصيحة،  4,4,1
خدمات  وآذلك توفير ،إمكانية الوصول إلى الإجراءات المحلية بصورة فعالةتسهيل بالمساعدة في ذلك و

 .محددة
 

 .ا تجاه مسؤولياتها في هذا المجالاستباقيينبغي على آافة السلطات المرآزية بقدر إمكانها أن تتبنى نهجا  4,4,2
 

الواجب إلى ينبغي على الدول المتعاقدة عند تخصيصها الموارد اللازمة للسلطات المرآزية النظر بعين الاعتبار  4,4,3
 .يدعم حقوق الاتصالالذي طار الإ لتوفير هذه السلطات  على عاتقلقىالإيجابي الذي ي

 
 

هم بالنظام معرفت مسعون إلى إقرار حقوق الاتصال في الخارج حواجز هائلة ناشئة عن عدالذين ييواجه مقدمو الطلبات 
فعلى سبيل .  االقانوني والثقافة المعنيتين وآذلك من الاختلافات اللغوية، آما توجد في بعض الأحيان حواجز أآثر تحديد

حق الاتصال صعوبات فيما يتعلق بمتطلبات تأشيرة دخول الدولة التي سيتم فيها ب المتمتع) ة(المثال، قد يواجه الوالد
وفي .  118الاتصال، أو قد تكون هناك إجراءات قضائية جنائية عالقة ضد أحد الوالدين في الدولة التي سيتم فيها الاتصال

في أوضاع ما بعد الاختطاف، فمثلا عندما يكون هناك أمر بعودة طفل ست غريبة أو غير عادية الواقع فإن هذه المشاآل لي
في الكثير من ) ية الحالات راعيا أساسيابالذي يكون في غال(المختطف ) ة( سيحتاج الوالد1980صادر بمقتضى اتفاقية 

حسم القضايا الطويلة الأجل الخاصة بالحضانة لفل  للوصول إلى المحاآم في الدولة التي يعاد إليها الطوسيلةالأحيان إلى 

                                                                                                                                                                      
.  الأحكام المتعلقة بحق الوصول واتفاقية لاهاي"دغيلينغ، .  تتضمن ج21المراجع التي استشيرت بخصوص النهج الأسترالي تجاه المادة   116

 2002حزيران / يونيو18بتاريخ ) اسكتلندا(للطفل في أدنبرة ورقة قدمت في مؤتمر حول الاختطاف الدولي و، "وجهة نظر أسترالية
طلبات ممارسة حق الوصول المقدمة بمقتضى اتفاقيات لاهاي "غرين، . بتنظيم جمعية القانون باسكتلندا والسلطة التنفيذية الاسكتلندية؛ م

 28-27لسلطات المرآزية التابعة للدولة وللكومنولث،  ل1999، ورقة أعدت لمؤتمر السنتين لعام "الأطفال المقيمين بأستراليابوالمتعلقة 
دور السلطات المرآزية الأسترالية في طلبات ممارسة حق الوصول المقدمة بمقتضى "؛ ومن نفس المؤلف، 1999تشرين الأول /أآتوبر

آانون الأول / ديسمبر7-6،  للسلطات المرآزية التابعة للدولة وللكومنولث2001مؤتمر السنتين لعام ".  تحديث.  اتفاقيات لاهاي
2001  . 

، ولا يقع تحت طائلة 1989على سبيل المثال، في إنكلترا و ويلز يعتبر الاتصال مسألة تخضع لتشريعاتهما المحلية، قانون الأطفال لعام   117
وضمن نطاق وآالة حماية الطفل اتفاقيات دولية، وبالتالي تقع بعض الأدوار المنسوبة إلى السلطات المرآزية ضمن نظام العدالة الأسرية 

 ).   CAFCASS(داخل الأسرة والدفاع عنه 
فمن خلال الردود .  إلى بلد آخر) ها(اختطف طفله) ة(من الممكن في بعض الأحيان أن تنشأ مشاآل عندما تقام دعوى جنائية ضد والد  118

 حتى وإن آانت ا سلبياولكن ليس بالضرورة، على أن لها أثر فقد لوحظ أن الدعوى الجنائية يُـنظر إليها في العادة، 2006على استبيان 
، حاشية المصدر نفسه، 2006تشرين الثاني /نوفمبر-تشرين الأول/رادعا، انظر تقرير حول الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لأآتوبر

 في أسوأ الحالات –ختطاف فمن الممكن وفي حالة وجود دعوى جنائية عالقة في الدولة التي آان يقيم فيها الطفل قبل الا.  56. ، ص59
وذلك يكون أآثر احتمالا في حالة اختطاف الطفل من قبل الراعي الأساسي .   برفض طلب عودة الطفلإلى القرار المحكمة أن تدفع –

م العودة مع الطفل سيجبر على الاختيار ما بين عد) ة(وبالتالي تكون نتيجة أمر العودة انفصال الراعي الأساسي عن الطفل لأن الوالد
 إلحاق الأذى  خطرا آبيرا ب– نظرا لعمر الطفل وظروف أخرى –وبين إيداعه السجن عند عودته، وفي هذه الحالة سيشكل الانفصال 

أمر ) تنفيذ(في أحيان معينة وجَـد حل لهذه المشكلة بوقف و.  1980 من اتفاقية )ب 13الجسدي أو النفسي بالمعنى المذآور في المادة 
وفي الواقع قد تكون الآليات الجنائية ضرورية في بعض الدول للحصول على .  المختطف) ة(لعودة حتى تسقط التهم الموجهة إلى الوالدا

أو السلطة ) ة( الوالداستطاعةمساعدة سلطات الشرطة في تحديد مكان الطفل؛ وبمجرد أن وجدت هذه الآليات الجنائية قد لا يكون ب
 .                ار بإسقاط التهمالمرآزية استصدار قر
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ح له حق َـمنُـسيطلب أن يمحتفظا بالحضانة  )ة(في حالة ما إذا لم يكن ذلك الوالدو).  وربما إعادة التوطين(والاتصال 
 .الاتصال بالطفل

 
هذه الظروف، وبعضها تقدم يجوز للسلطة المرآزية تقديم المساعدة للآباء أو الأمهات المتمتعين بحق الاتصال في مثل 

في تقديم الطلب للحصول على التأشيرة المطلوبة، أو ) ة(ذلك عن طريق مساعدة الوالديتم ، وهذه المساعدة بالفعل
.  عائقا أو محبطا لممارسة الاتصال المدنية العالقة لن تشكل الإجراءات القانونيةضمان بأن الحصول على المساعدة في 

 أو إلى المعلومات عن على مستوى الجالية أو الدولة الآباء والأمهات لمساعدة الموارد المتوفرة ىتوجيهه إلآما يمكنها 
 .هذه الموارد

 
 

 إقامة الدعوى أو تسهيل مباشرة المناسبة لتدابيرال 4,5
 
 

سهيل  مسؤولية اتخاذ آل الإجراءات المناسبة لمباشرة أو ت1980تتحمل السلطة المرآزية بمقتضي اتفاقية  4,5,1
 .إقامة الدعوى القضائية أو الإدارية إما بشكل مباشر أو من خلال أي وسيط

 
 
 آل يقتضي على السلطة المرآزية، إما مباشرة أو عن طريق أي وسيط، اتخاذ 1980من اتفاقية ) و 7ا للمادة وفق

 عودة الطفل، وعمل تحقيقلى دارية بنظرة إالإقضائية أو ال إقامة الدعوى أو تسهيل مباشرةل"  المناسبة الإجراءات
 ". لتنظيم أو تأمين الممارسة الفعالة لحقوق الوصول اللازمة بحسب الضرورة الترتيبات

 
فمن  ...".  أن تباشرلها يجوز "... التي تستخدم الكلمات  21 في المادة -  ولكن بلغة أآثر اجتهادا-الالتزام هذا ويتكرر 

وجد فيها اختلافات آبيرة بين السلطات المرآزية في الأعمال التي تت الأخرى التي بر هذا من المجالاالناحية العملية يعت
ة قضائية أو جهحول المبدأ العام للوصول الفعال إلى الخامس ، وهناك مزيد من النقاش في الفصل القيام بهاتقبل على 

السلطة دور موضوع البحث على اقتصر  الموضعولكن في هذا .  إدارية للحصول منها على قرار بشأن حقوق الوصول
 .إقامة الدعوى أو تسهيل إقامةفي المرآزية 

 
متعلقة ال إقامة الدعوى قد خوّلت سلطاتها المرآزية بصلاحية 1980ومما يذآر أن بعض الدول المتعاقدة في اتفاقية 

ي الدول الأخرى فتساعد فقط في ، أما ف)، هولندا، و نيوزيلندامثل أستراليا(جنبي الأطلب البالاتصال بالنيابة عن مقدم 
الولايات المتحدة الأمريكية، معظم المقاطعات الكندية،  ،119مثل إنكلترا و ويلز(عمل الترتيبات لتوفير التمثيل القانوني 

 ).120مثل ألمانيا(وبالنسبة لصلاحيات بعض السلطات المرآزية الأخرى فتقع في مكان ما في الوسط ).  وإسرائيل
 

جميع السلطات المرآزية، إما بنفسها أو من خلال وسيط تتحمل  السليمة أن ةالممارس شكلا من أشكال وقد اقتُـرح بأن
ولكن حتى وإن آان ذلك يشكل عونا آبيرا لمقدمي البطات الأجانب فقد .  عند الاقتضاء121معتمد، مسؤولية إقامة الدعوى

وقد يصدق .  لوصول الفعال إلى العدالة لضمان ا نفس النموذجتتبنىأن آل الدول على لا يكون من الحكمة الإصرار 
 بعض ألقتالقول نفسه على الإجراءات المتبعة لتأمين عودة طفل بعد اختطافه أو احتجازه بشكل غير مشروع، حيث 

في حين أن دولا أخرى فضَّـلت  122للتصرف بالنيابة عن مقدمي الطلبات الدول المسؤولية على عاتق السلطات المرآزية
توفير المساعدة القانونية  ذلك ، بما في لتقديم المساعدة التي يحتاجها مقدمي الطلبات الأجانب وسائل أخرىاستخدام
 .  في بعض الحالات123امجان

 
 

                                                      
  .FLR 617 [INCADAT cite: HC/E/UKe 111] 2] 1993 [)الوصول:  لاهاياتفاقية) (رَّـصُـق( وآخرون Re T: انظر بالتحديد  119
  الأجنبي متأهلالتثبت بأن ذلك الشخص حصولها على تصريح موقَّـع من مقدم الطلب الأجنبي وبعدالسلطة المرآزية، أمكن تستطيع  أينما  120

 وطلب تعيين محامٍ لمقدم الطلب وفقا لنظام  المذآوريةنة القانودلمساعالمساعدة القانونية، صياغة الطلب وإيداعه مع طلب للحصول على ا
 . المساعدة القانونية المعمول به

 .3,5، فقرة 25، حاشية المصدر نفسههوروسوفا، . لو و ك. انظر ن  121
 .ى سبيل المثالهولندا وأستراليا عل  122
 .المملكة المتحدة وايرلندا على سبيل المثال  123
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  خدماتها فيهاوفيرالاتصال التي ينبغي على السلطات المرآزية تالقضايا المتعلقة بنطاق  4,6
 
 

 تكون حقوق الاتصال للآباء والأمهات التي لاتاتها في جميع الحاينبغي على السلطة المرآزية توفير خدم 4,6,1
 الحالات التي يسعى فيها والد أجنبي إلى استصدار أمر اتصال، وآذلك ذلكوأطفالهم موضع خلاف، ويشمل 

 .    الحالات التي يكون هدف الطلب المقدم إعطاء النفاذ لأمر اتصال قائم وصادر في الخارج
 

ختطاف الفعلي أو المزعوم، فإن هذا يتضمن الحالات التي سعي فيها مقدم الطلب إلى الحصول في سياق الاو 4,6,2
على أمر مؤقت في انتظار قرار بشأن عودة الطفل، وآذلك في الحالات التي يُـطلب فيها وضع ترتيبات للاتصال 

 العودة ففي تضِـفرُإذا  أو في الدولة التي أعيد إليها الطفل) بواسطة الوالد المختطِـف على سبيل المثال(
 .الدولة التيُ أخِذ إليها الطفل

 
 

حقوق الاتصال المقررة ولا تسري على  تسري فقط على 1980 من اتفاقية 21آان لبعض المحاآم الرأي بأن المادة 
 ليست 21 المادة النظرة المحدودة لنطاقلكن هذه .  الحالات التي يُـطلب فيها من المحكمة تقرير حقوق الاتصال لأول مرة

وينشأ .  مقبولة في ضوء الهدف الرئيسي والأهم وهو إعطاء قوة النفاذ لحق الطفل في الاحتفاظ بالاتصال بكلي والديه
وعلى نفس المنوال آان الرأي في .  124واجب احترام حق الطفل سواء أصدرت المحكمة أو لم تصدر الأمر بالاتصال

وهذا مرة .  ات الاتصال المؤقت المقدمة في أثناء الانتظار لقرار بشأن العودة لا تغطي طلب21بعض الدول أن المادة 
  . المبدأ الأساسي بالمحافظة على الاتصال في جميع الظروف شريطة ألا يكون الطفل معرضا للخطرأخرى لا يتسق مع

نا إجراءات قانونية مطولة يحمل  في أثناء ما قد يكون أحياالمتروك) ة(للوالدعلاوة على ذلك فإن عدم استعادة الاتصال 
 .المتروك) ة(معه خطر إلحاق مزيد الضرر بالطفل وتغريبه عن الوالد

 
مشاآل عن ذلك طفل، ولكن من الممكن أن تنشأ الدة و تصدر أوامر الاتصال في سياق قرار بعدم عفي الكثير من الأحيان

وفي هذه .  ضع نظام للاتصال بالطفل بعد عودتهعندما يحاول هو أو هي و" المختطِف) "ة(وصعوبات معينة للوالد
فقد الاتصال  لىمن الممكن أن يترتب عالظروف قد يكون مقدم طلب الاتصال في بعض الأحيان الراعي الأساسي للطفل و

 بعدم السلطات المرآزية في الدولة التي أعيد إليها الطفل   إذن فإنه لفي غاية الأهمية أن تتعهد.طفللباأضرار واضحة 
) ة(الذي يسعى للحصول على الاتصال هو الوالد) ة( أن الوالدعلى أساس معهودة به الة مستوى الالتزام أو الخدمخفض

 ".المختطِف"
       

 لنطاق قضايا الاتصال التي متوسعة تجعل من المستحيل تبني هذه النظرة ال1980 اتفاقية فياقتُـرِح بأن أحكاما معينة 
" الإخلال" إلى 4قد استُـخدِمت الإشارة في المادة على وجه التحديد و  . فيهازية توفير خدماتهاينبغي على السلطة المرآ

للاقتراح بأن " متعاقدةالدول إحدى البمقتضى قانون "إلى حقوق الوصول )  ب1بحقوق الوصول والإشارات في المادة 
ينبغي توفيرها فقط عندما يحدث ) ضيها الاتفاقيةبالإضافة إلى إجراءات أخرى تقت(الخدمات المقدمة بمقتضى الاتفاقية 

 التي تتجاوز إلى حد بعيد 4لمادة جيدة لوهذا ينطوي على قراءة .  إخلال بأمر اتصال قائم وصادر في دولة أخرى
 بأن حقوق فمجرد الإدراك)  أ1أما بالنسبة للمادة .   طبيعتهسبالغرض الأساسي منها وهو تعريف نطاق الاتفاقية بح

أساس دستوري، يتبدى أن التفسير بكل تأآيد  في بلدان آثيرة لها ها القانون وأنبحكمول إلى حد آبير جدا تنشأ الوص
أمر بالاتصال سيكون في الأحوال " لتقرير"  آما ينبغي التذآر بأن أول طلب يقدم إلى محكمة .الضيق للمادة في غير محله

 .الحمايةب تمتع أن يجبي) والطفل) ة(المخول للوالد(ائم الطبيعية مستندا إلى الحجة بأن حق الاتصال الق
 
 

 معلومات تفصيلية بالنسبة للخدمات المقدمة 4,7
 
 

على السلطات المرآزية نشر معلومات تفصيلية عن الخدمات التي تقدمها أو التي يمكنها توفيرها في سياق  4,7,1
على المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت أو عن وينبغي إتاحة هذه المعلومات .  قضايا الاتصال عبر الحدود

 بلغات تكون – بقدر الإمكان –طريق وسائل أخرى يكون من السهل الوصول إليها، وأن تنشر هذه المعلومات 
 . مقروءة ومفهومة لعدد آبير من القراء الأمرفي غالب

 
 

                                                      
 يشمل حق الاتصال، بما في ذلك الحالات 8وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإن حق الحياة الأسرية المتمتع بالحماية في المادة   124

 . أعلاه 37انظر حاشية .  التي لا يوجد فيها أمر محكمة



  الدليل 23

يصبح في غاية الأهمية أن يتم السلطات المرآزية، مقدمة بواسطة في الاعتبار التفاوت الكبير في الخدمات الومع الأخذ 
 . حول المساعدة التي يمكن أن يتوقعوها من السلطة المرآزية في بلد ما ووافيةن بمعلومات صحيحةيد الوالديزوت

 
 القوانين عن المعلومات أن تكون مدى القيمة في 2006تشرين الثاني /وقد أدرك اجتماع اللجنة الخاصة لشهر نوفمبر

وفي وقت نشر هذا .  125أوصى بإعداد موجزات قطرية لهذا الغرضآما جراءات الوطنية سهلة المنال لجميع الدول والإ
 .الدليل، يجري العمل على تطوير مثل هذا الموجز القطري

 
 

 إجراءات تتسم بالسرعة والاستجابة والشفافية 4,8
 
 

السلطات المرآزية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بمقتضى من قبل والمتبعة  الإجراءات المعتمدة تسمينبغي أن ت 4,8,1
دليل  بتلك المنصوص عليها في أن تقتدية، ويشفافالبة واستجالاسرعة وبال، 1980 من اتفاقية 21المادة 

 بشأن الجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة 
 . منهالفصل الخامسفي ،  ممارسة السلطة المرآزية–لطفل، الجزء الأول للاختطاف الدولي ل

 
 

 ممارسة السلطة المرآزي، يصف ببعض من التفصيل الإجراءات المتبعة فيما –  الأولإن دليل الممارسة السليمة، الجزء
  . تسهيلا للقارئ126هذا الوصف في الملحقرد يو.  21يتعلق بالطلبات المقدمة بمقتضى المادة 

                                                      
 1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهايوتوصيات الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء نتائج "نظر ا  125

 حول 1996تشرين الأول / أآتوبر19لاتفاقية لاهاي المؤرخة ، والتنفيذ العملي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 30 (راف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية وإجراءات حماية الأطفالالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعت

،  فقرة 2006تشرين الثاني /، اعتمدت من قبل اللجنة الخاصة، نوفمبر)"2006تشرين الثاني / نوفمبر9 –تشرين الأول /أآتوبر
  .)أدناه 51-48.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمر ةمتوفر( 1,1,11

تصال ولا تُـطبَّـق الاعودة وبين سرعة القرار في طلب البين سرعة القرار في طلب ما  ا بأن هناك فارقتنويهفيما يتعلق بالسرعة ينبغي ال  126
 .    لمزيد من النقاش حول هذه القضية5,2انظر القسم .  عليهما بالضرورة نفس القيود الزمنية



  24   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 المحاآم أو السلطات الأخرى  الطلبات الدولية المتعلقة بالاتصال بواسطةمعاملة .5
 

 الطلبات معاملة بخصوص 1980 من اتفاقية 21حول الالتزامات التي تنشأ عن المادة إلى حد آبير تفسيرات اختلفت ال
في أحد ف.  2002127تقرير النهائي وقد وصفت هذه الاختلافات في ال. المتعلقة بممارسة حقوق الاتصال عبر الحدود

لا تفيد بأي شيء أآثر من مجرد إلقاء الالتزام  على أنها 21 توجد الدول المتعاقدة التي تعتبر المادة ن المتقابلينطرفيال
لوصول إلى النظام القانوني، مثلا بمساعدة مقدم الطلب في لعلى السلطات المرآزية بتوفير الحد الأدنى من المساعدة 

 سيرللا متميزا نمط في الأحوال الاعتيادية على أنها تحدد 21وفي مثل هذه الأنظمة لا يُـنظر إلى المادة . 128 محامٍإيجاد
ولكن بدلا من ذلك .   فيما يتعلق بالمساعدة القانونية أية متطلبات إجرائية خاصة أو أية امتيازات خاصةإيجادأو تسبب في 

من أشكال  لاشكق حستحق أو لا يست وقد ي129التي تتوفر في قضايا محلية محضة لمقدم الطلب الإجراءات العادية تتوفر
 على أنها توجد التزاما أآثر صرامة 21المقابل فهناك الدول التي تعتبر المادة طرف أما في ال.  130المساعدة القانونية

  وفي بعض هذه الدول قد تكون .نيحدودية للوصول إلى النظام القانوال عبر اياقضال المساعدة لمقدم الطلب في وهو تقديم
، وقد يختلف الإجراء أيضا من نواح معينة عن 131السلطة المرآزية مسؤولة عن مباشرة الدعوى بالنيابة عن مقدم الطلب

  وفي . الأمر عمل ترتيبات خاصة بالنسبة للمساعدة القانونيةضيتقضايا المحلية، وفي بعض الأحيان يذلك المطبَّـق في الق
 على أنها توفر إجراء سريعا ولكن فقط في القضايا 21جد تلك الدول مثل اسكتلندا حيث تعتبر المادة وسط توال

 .132المستعجلة
 

ن أيضا أن يعطي ومما يذآر أيضا إن ضمان السرعة والفعالية في معاملات الطلبات الدولية المتعلقة بالاتصال، يمك
يا أو الشروع في تقديم طلب للعودة وفقا انفرادمن الاضطلاع بالتصرف هذه الإجراءات بدلا للوالدين حافزا للاستفادة من 

 .الاتصال مع الطفلبظ لاحتفا هو ضمان االأصل في حين أن هدفهما في 1980لاتفاقية 
 

 وضعها في الاعتبار عند معاملة طلبات الاتصال عبر الحدود نبغيعامة التي يالمبادئ بعض القد يكون من المفيد اقتراح 
 . أو الإجراءات المحلية21مقتضى الإجراء المنصوص عليه في المادة سواء ب

    
 
 

  بصورة فعالةالوصول إلى الإجراءات 5,1
 
 

ينبغي أن تكون للأشخاص الذين يسعون إلى تأآيد وممارسة حقوق الاتصال عبر الحدود إمكانية الوصول  5,1,1
 .ة لهذا الغرضعوضبصورة فعالة إلى الإجراءات المو

 
 – الآتيالوصول إلى الإجراءات بصورة فعالة ب ُـقصَد، فيأجنبياطلب المقدم ما إذا آان في حالة و 5,1,2

 
  توفُّـر النصيحة والمعلومات المناسبة واللازمة التي تراعي الصعوبات الخاصة الناشئة عن عدم معرفته باللغة

 أو النظم القانونية؛
 

 اءات القانونية؛توفير المساعدة اللازمة في الشروع في الإجر 
 
 

                                                      
 .31-22فقرات ال تحديدا ،10، حاشية المصدر نفسه  127
لكن .  Fam..216 [INCADAT cite: HC/E/Uke 110]] 1993 [)تنفيذ أمر وصول بالخارج() قاصر (Re G ، إنكلترا و ويلز،مثلا  128

 FLR.1119 2] 2005 [ موروضدهنتر ثورب في قضية . ج. هذا النهج الضيق يمكن إعادة النظر فيه في قضية لاحقة، نقلا عن ل
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 طلب الاستفادة من ن من الممكن بصفة عامة لمقدموفبينما يك.   الصعوبة الرئيسية في هذا النهجيشكِّــلينبغي الإشارة إلى أن هذا   130
الإجراءات المحلية، إلا أن عدم وجود التمويل العام أو توافر المحامي المتخصص مجانا يمكن أن تنتج عنه عواقب جسيمة للأجنبي الذي 

 . يتقدم بطلب اتصال مقارنة بالشخص المتقدم بطلب عودة
 .، أستراليا، نيوزيلندامثلا  131
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  الدليل 25

 
  أن يشكِّـل عائقا؛أبدا أن عدم وجود الوسائل الكافية لا ينبغي 

 
  قضايا المتعلقة بالاتصال في جميع الأوقات ذات الصلةالأن هناك فرصة لإثارة. 

 
 

وتسهيل  في تقديم المعلومات والنصيحة، ومعاملة الطلبات، –لقد نوقش الدور الذي ينبغي أن تلعبه السلطات المرآزية 
 . أعلاه وفي الملحق1 في الفصل –إقامة الدعوى 

 
النصيحة القانونية مجانا في القضايا المحلية المتعلقة أو /في تلك الدول التي تقوم بعمل ترتيبات لتقديم المساعدة وأما 

ي يواجهها مقدمي  بالتأآيد فإن الصعوبات الت . تمييز ضد مقدمي الطلبات الأجانبينبغي تجنب ممارسة أيف ،133بالاتصال
الطلبات الأجانب ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في إدارة مثل هذه الأنظمة آما ينبغي على السلطات المرآزية مساعدة 

 جب أن توفرنصيحة قانونية مجانا فأو /وللدول التي لا تقدم مساعدة و.  مقدمي الطلبات في الوصول إلى هذه الأنظمة
 ، 134وصول إلى الإجراءات القانونية، مثلا من خلال تبني أنظمة للتمثيل القانوني المجانيآليات أخرى لإتاحة الإمكانية لل

 .، أو بتوفير إجراءات مبسطة135أو من خلال مشارآة السلطة المرآزية في الإجراءات القانونية بصورة فعالة ونشطة
 

) ة( فمن المهم أن يكون باستطاعة ذلك الوالدعملية اختطافتقديم طلب عودة بعد إلى ) ة(في الحالات التي يسعى فيها الوالد
 المحاآمات الأسرية أصول من قانون 38 من القسم 2فقرة الومن الجدير بالذآر أن .  الحصول على أوامر اتصال مؤقتة

شترط بأن المحكمة عند نظرها الدعاوى المتعلقة بالعودة يجب أن تبحث في آل مرحلة من مراحل ت 136الدولية الألماني
 .   ى ما إذا آان من الممكن ضمان حق الوصول الشخصي إلى الطفلالدعو

 
في حالات الاختطاف فقط  وبين الطفل، التي آثيرا ما تحدث المتروك) ة(ويُـذآَـر هنا أيضا أن ممارسة الاتصال بين الوالد

ءات القانونية وبالتالي يمكن  يمكن أن تكون لها آثار مخففة أو لا تصعيدية على الإجرا،طويلةلفترة تصال الاانقطاع بعد 
 . هذا الاتصال بعنايةقررأن يتشرط بأن تساعد في تشجيع أطراف النزاع على الوصول إلى تسوية ودية 

 
 

 السرعة 5,2
 
 

ذ أو تعديل ينفت أو لإصدار  لهاجبة في معاملة الطلبات المقدمةاعلى السلطات أن تتصرف بالسرعة الو 5,2,1
بين الاتصال هناك انقطاع في يكون عندما ن للسرعة أهمية خاصة فإ وبالطبعال، القرارات المتعلقة بالاتص

للتأخير في استعادة العلاقة المنقطعة بين  يكون ، وبالتالي من الممكن أنفي ذلك الحينأحد الوالدين الطفل و
ع آلما زادت وعلاوة على ذلك آلما طالت مدة الانقطا.  الأب أو الأم وبين الطفل آثار جسيمة على الطفل

 . من جديددماجلانالصعوبة في قيام الاتصال من جديد بدون اتخاذ إجراءات خاصة للمساعدة في مسألة ا
 

إن ضرورة التصرف بالسرعة الواجبة تنطبق أيضا على آافة مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في  5,2,2
 ومعاملة الطلبات عبر السلطة المرآزية،  مكان الطفل عند الاقتضاء،الخصوص تحديدذلك وعلى وجه 

أو الاستشارة  الطلبات للمساعدة تناولوالجهود المطلوبة للوصول إلى نتيجة ودية أو متفق عليها، و
 .ذينفلتالقانونية، وتحديد تواريخ جلسات المحاآم بما فيها الاستئناف، وآذلك الإجراءات القانونية اللازمة ل

 
حيث يحتمل أن يسبب أي  الإجراءات المستعجلة أن تتوفر نبغي الدولية لأية حالة معينة، في الخاصيةبالنظر إلى 5,2,3

 .حدوث الاتصالتأخير في الإجراءات، أيا آان، عرقلة الإمكانية ل
 
 

                                                      
انية ، حيث يشار أيضا إلى أن الدول التي توفر مساعدة قانونية مج35، فقرة 10، حاشية المصدر نفسه، 2002انظر التقرير النهائي  133

 .تطبق بصفة عامة وسيلة لاختبار مقدمي الطلبات في قضايا الاتصال، وذلك خلافا لما يحدث مع مقدمي الطلبات المتعلقة بعودة طفل
القانونية تحديد محامين خاصين يكونون على استعداد لتقديم المساعدة مسألة لكن و.  ، ممارسات في الولايات المتحدة الأمريكيةمثلاانظر   134

 . 36، عند فقرة في نفس المكان.   للوقت ولاسيما في القضايا التي تنطوي على تعديل شروط الاتصالة ومستهلكةكون صعبمكن أن تقد ي
 .أعلاه 4,5انظر القسم   135
136  Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz – IntFamRVG. 



  26   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

إذا آان هناك تأخير من طرف سلطات الدولة في معاملة طلبات الاتصال بدون أي مبرر فبالطبع سيؤدي إلى عواقب 
ل من الممكن أن تكون خطيرة جدا إلى درجة أنها في بعض الأنظمة قد تشكَّـل انتهاآا للحقوق الأساسية ضارة بالطف

 :الفقه المتطور للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى 2002137وقد أشار التقرير النهائي .  للأفراد المعنيين وللأسرة
 
نسان قد اعتنقت النظرة بأن قضايا الحضانة ينبغي الإشارة هنا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإ"

، مع العلم بأنه يمكن تحمل بعض التأخيرات شريطة أن لا تعتبر 138عامة يجب تناولها بسرعةبصفة 
، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 1، فقرة 6فالمادة .  139مدة الإجراءات على وجه الإجمال مفرطة

في ‘في عقد جلسة استماع له ‛  حقوقه المدنيةعند تقرير‘الإنسان، التي تمنح الحق لكل شخص 
مت آأساس لإدانة التأخيرات خدُِـ أمام محكمة منشأة بحكم القانون، قد است‛غضون فترة زمنية معقولة

ولذا يُـنظر إلى مسألة مدى معقولية طول .  في الإجراءات الوطنية المتعلقة بحق الوصول
ر وخاصة مدى تعقيد القضية وسلوك مقدم الطلب الإجراءات القانونية في ضوء عدد من المعايي

، فقرة 6ومما هو مثير للاهتمام أن المحكمة قد أبدت الرأي بأن متطلبات المادة .  والسلطات المعنية
، من الاتفاقية الأوروبية تسري على شمولية الإجراءات بما فيها مرحلة التنفيذ، وأن مسؤولية 1

 ."140، تقع في نهاية المطاف على عاتق المحاآم1فقرة ، 6ضمان الامتثال لمتطلبات المادة 
 

المترسخة ووآان لقرارات أخرى أن عززت هذا الفقه القانوني بالتوضيح بأن بعض تكتيكات أو أساليب التأخير النمطية 
ود تعاون ، فهي غير مقبولة، وأن عدم وج بطريقة مفرطةمعلوماتالالتي تتبعها السلطات، بما فيها على سبيل المثال طلب 

مسؤولية الواقعة على عاتق السلطات لاتخاذ آل الإجراءات القادرة على الالحاضن لا يغني عن ) ة(الوالدمن طرف 
 .141استعادة الروابط الأسرية

 
يسري فقط على " على وجه السرعة"السلطات تتصرف  بأن 1980 من اتفاقية 11وعلى الرغم من أن متطلب المادة 

 قبنطيف" باستخدام أسرع الإجراءات المتوفرة" 1980 من اتفاقية 2ودة طفل، إلا أن متطلب المادة الإجراءات المتعلقة بع
متعاقدة الدول المتعاقدة واحدة تُـحترم على نحو فعال في ال دولإحدى الأن حقوق الوصول بمقتضى قانون  بلضمانلأيضا 
 ها أنباعتبار 21تلك الدول التي لا تنظر إلى المادة بقى بعض الشك بالنسبة لآثار هذا النص وخاصة في يلكن .  خرىالأ

  . والتي تتم فيها معاملة الطلبات المتعلقة بالاتصال عبر الحدود من خلال الإجراءات المحلية العادية، إجراء منفصلاتحدد
 إلى ستة في سياق طلبات الوصول يجب أن تعني فترة زمنية من ثلاثة" على وجه السرعة"وقد اقتُـرِح بأن عبارة 

 .142شهور
 

الوصول ممارسة حق  أن طلبات 1980143ويتبين من الاستطلاعات الإحصائية للطلبات المقدمة بمقتضى اتفاقية 
٪ من طلبات العودة قد تقررت في أقل 18 آان 2003ففي عام .   فيهابتتستغرق وقتا أطول بكثير من طلبات العودة لل

غالبية الطلبات تالي فإن بال.  ٪ فقط4الوصول التي تقررت آانت حق ممارسة  أسابيع في حين أن نسبة طلبات 6من 
بعض في أن ويضاف هنا   .144 شهور للبت فيها6 استغرقت أآثر من 1980حق بمقتضى اتفاقية ذلك الالمقدمة لممارسة 

 .مبرر للتأخيرتحديدا آ إجراءات الاستئناف خدَمتُــستالدول 
 

جلسة المنعقدة ال أن علىوالطلب المقدم لتحقيق أو تعديل الاتصال، " العودة"لب هناك اختلافات هامة في المضمون بين ط
فصلة عن المصلحة العليا منة وينبغي ألا تنطوي على تحريات  حضالسماع دعوىع دعوى العودة ليست منعقدة السم

هو الذي " لمصلحة العلياا" مبدأ فإنومن ناحية أخرى فعندما تنظر المحكمة طلب اتصال، حتى في سياق دولي، .  للطفل
وقد اقتُـرح هذا باعتباره تبريرا آخر لتمرير طلبات الاتصال عبر الحدود من خلال الإجراءات .  سيطَّـبق بصفة عامة

 . المتطلبات الإجرائية نفسها عليها، بما فيها تلك التي تتحكم في سرعة معاملة الطلباتجميعالمحلية وتطبيق 
 

 في ظروف سرعة أآبر بكثيرلة مبدأ، قد تكون هناك أسباب وجيهة لمعاملة القضية الدولية ببالرغم مم سبق ذآره وآمسأ
، فمن الممكن في ولأن ممارسة الاتصال عبر الحدود قد تنطوي على السفر لمسافات طويلة وتكاليف إضافية.  145معينة

) ة(ير وتكلفة باهظة على الوالدبعض الأحيان أن يؤدي غياب اللجوء إلى القضاء بالسرعة اللازمة إلى إجحاف خط
                                                      

 .106، فقرة 10، حاشية المصدر نفسه  137
 .أ-299، التسلسل أ رقم 1994أيلول / سبتمبر23، الحكم المؤرخ  فنلنداضدآانن  هوانظر قضية   138
 .71، التسلسل أ رقم 1983آانون الأول / ديسمبر8، الحكم المؤرخ  إيطالياضدبريتو انظر قضية   139
   .2000حزيران / يونيو27، الحكم المؤرخ  فنلنداضدنووتينن انظر قضية    140
 .73229/01، الطلب رقم 2005تشرين الثاني / نوفمبر22، لبرتغال اضدريغادو راموس قضية   141
 .5,4,1، فقرة 25، حاشية المصدر نفسههوروسوفا، . لو و ك. انظر ن  142
 .44، حاشية المصدر نفسهباترسون، . هوروسوفا، س. اتكنسون، ك. لو، إي. ن  143
 .قضايا التي تم الوصول فيها إلى تسوية طوعية خارج المحكمة٪ من تلك ال71٪ من تلك القضايا التي تم البت فيها قضائيا، و 66  144
ليس القصد من هذا الاقتراح بأن قضايا الاتصال الدولية ينبغي أن تعطى دائما الأولوية على قضايا الاتصال المحلية، ولكن هناك أحيانا   145

 .حالات خاصة حيث يمكن أن يتم تقويض حقوق الاتصال بشكل خطير



  الدليل 27

تصال صادر بخصوص ممارسة الابناء على ترتيب أو قرار ) ة(والدال قومومن أمثلة ذلك، عندما ي.  الممارس للاتصال
غير الحاضن أن الطفل ) ة(ل له الوالدوالصغير وعند وصوله يق) ها(مسافة طويلة من دولة إلى أخرى لزيارة طفلهل بالسفر

زيارة ب للقياموقد يستغرق الأمر بعض الشهور أو حتى سنة آاملة حتى تسنح الفرصة .  موجود لأي سبب من الأسباب
وبالتالي فإن المتطلب العام بوجود .  بدرجة آبيرة من الاستعجال أو الإلحاحأخرى ولذا فإن مثل هذا الموقف يتسم 
والطفل، بحاجة إلى أن ) ة(العلاقة بين الوالدفيها  نقطعالتي ت) الدوليةالمحلية و(السرعة، والذي يطبق في جميع الحالات 
 . أعلاه5,2,3يعزز بالمبدأ الخاص المذآور في الفقرة 

  
 
 ترآيز الاختصاص 5,3 
 
 

  يجب الأخذ بعين الاعتبار ميزات ترآيز الاختصاص في قضايا الاتصال عبر الحدود، أو بعض الفئات من هذه
ففي البلدان التي تم ترآيز الاختصاص بهذا الشكل .  د محدود من المحاآم أو القضاةالقضايا، من بين عد

، فينبغي الوضع في الاعتبار استخدام 1980 اتفاقية بمقتضىالعودة الخاصة بللإجراءات القضائية بالنسبة 
 .نفس النظام في قضايا الاتصال عبر الحدود

 
  اتخاذ إجراءات أخرى نظر إلىملائم، ينبغي في هذه الحالة العندما يكون ترآيز الاختصاص غير ممكن أو غير 

 .القضاة ذوي التخصص اللازم ينظرون قضايا الاتصال الدوليةفقط للتأآد من أن 
 
 

 هذا الترآيز تحقق، وفي عدة دول قد 146 بشكل موسع ومكثفميزات ترآيز الاختصاص في قضايا الاختطافست رِلقد دُ
كفاءات من رآيز في الالكفاءات والخبرات القضائية وأحيانا يتطور معها أيضا تطور وتنمو تتذلك لنتيجة آو . 147بالفعل

إذ أن التخصص يؤدي إلى زيادة في الكفاءات وبالتالي إلى تطبيق أفضل للاتفاقيات وتحقيق .  بين الممارسين القانونيين
، إذ أن "العودة"بنفس الطريقة مثل قضايا ة  أن قضايا الاتصال ليست فريدسلم بهولكن من الم.  نتائج جيدة للأطفال

، آما هو الحال في قضايا العودة، ولكنها المبادئ العامة التي ستكون ة خاصةطبيعذات المبادئ العامة المطبقة ليست 
 لب الاحتمالات ستكون قضايا الاتصال مرتبطةاغفي و.  مألوفة للقضاة الذين يتناولون قضايا الحضانة والاتصال المحلية

عندما بالإضافة إلى ذلك .  بقضايا أخرى متصلة بقانون الأسرة مثل الحضانة أو النفقة وقد يقتضي الأمر البت فيهما سويا
ترآيز مسألة تطلب تقد ف، رفاهة أو حماية الطفلالمسؤولة عن سلطات اليتطلب الأمر وجود تعاون مستمر بين المحكمة و

 .148آمابالمحرتبطة وازية في تنظيم هذه الخدمات الممتالتعديلات بعض الالاختصاص في المحاآم 
 

ولذلك فإن الحجج المؤيدة لمبدأ ترآيز الاختصاص أقل إقناعا ولكنها رغم ذلك جديرة بالنظر فيها، وذلك لأن القضايا 
ذلك ل ونيكقد بالتالي وآثيرا ما تنطوي على عائلات متعددة الثقافات والدولية تنطوي بالفعل على بعض السمات الخاصة، 

آما أنها تتطلب من القاضي أن يكون على وعي ودراية بالضمانات ".  المصلحة العليا"على تطبيق مبدأ تأثير 
 . في الحالات التي سيتم الاتصال في الخارجوجودها الأمر قتضيوالإجراءات الوقائية المناسبة التي قد ي

 

                                                      
 . 3,1، فقرة 8، حاشية المصدر نفسهتوصيات الاجتماع الرابع للجنة الخاصة، انظر نتائج و  146
 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهايترد التفاصيل في   147

 لاهاي على شبكة لدى موقع مؤتمرمتوفر  (2003للنشر، ، جوردان  الإجراءات التنفيذية– الثاني، الجزء للاختطاف الدولي للطفل
 المتعلق 369/2004وتشمل التحرآات الأخيرة في هذا الاتجاه، قانون رقم .  30-29. ، عند ص)أدناه 51-48. الإنترنت، انظر ص

ميع المنازعات القانونية الناشئة عن بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل في رومانيا ، الذي ينصّ على أن ج
ها محكمة تقررمحكمة بوخارست، وأن الطعون ضد أحكام محكمة بوخارست :  تطبيق اتفاقية لاهاي تترآز في محكمة واحدة فقط

التي المدينة ب بالنمسا يترآز الاختصاص لنظر القضايا المتعلقة بعودة طفل في محاآم المناطق 2005وفي عام .  استئناف بوخارست
تموز /ومنذ يوليو.  محكمة الاستئناف، على الرغم من أن هذا لا يتضمن على وجه التحديد طلبات ممارسة حق الوصولفيها توجد 

 بالسويد أصبحت محكمة مدينة ستوآهولم المحكمة الوحيدة المصرح لها بنظر طلبات العودة ولقضاة محكمة الأسرة وحدهم الحق 2006
 من القانون الفدرالي المتعلق بالاختطاف الدولي للأطفال 7وفي سويسرا تنصّ المادة .  قة باختطاف الأطفالفي سماع الدعاوى المتعل

، على أن الاختصاص لنظر الطلبات المتعلقة بعودة الأطفال 2007واتفاقيات لاهاي بشأن حماية الأطفال والكبار، الذي صدر في 
 . ها الطفل وقت تقديم الطلببالمقاطعة التي يقيم فيالمختطفين يقع حصرا على عاتق المحكمة العليا 

سلطات ليست بنفس الدرجة من التخصص، وفي إحدى الولايات الألمانية قام مع المحاآم المتخصصة تعامل مشكلة قد لوحظ في ألمانيا   148
ولية وينصح زملاءه الآخرين في مكتب رعاية الشباب بتعيين أخصائي اجتماعي يبقى على اطلاع بآخر التطورات في هذه القضايا الد

 .   مكتب رعاية الشباب ويتولى دون غيره من الزملاء القضايا الدولية عندما يسمح الاختصاص الإقليمي بذلك



  28   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 الاتصال وتحتاج إلى موضوععلى فقط ي القضايا التي تنطوي وتعتبر الحجة المؤيدة لمبدأ ترآيز الاختصاص في أشدها ف
على أية حال، أيا آانت المحاآم المتمتعة بالاختصاص فإنه لمن المهم أن يكون القضاة .  التعامل معها بنوع من الاستعجال

 .قضايا عبر الحدوديةالمقترنة بالعلى معرفة ودراية بالسمات الخاصة 
 
 

 إدارة الدعاوى 5,4
 
 

  على عاتق القضاء عند المستويين الابتدائي والاستئناف مسؤولية الإدارة الصارمة لسير الدعاوى تقع
 .المتعلقة بالاتصال عبر الحدود

 
  ينبغي على محاآم الموضوع ومحاآم الاستئناف تحديد جداول زمنية والالتزام بهذه الجداول التي تضمن نظر

 .  الدعاوى بالسرعة الواجبة
 
 
 

 المبادئ التي اعتمدت في المؤتمر القضائي للقانون العام حول الاختطاف لىالعام المذآور أعلاه هو من أوُإن المبدأ 
  وقد أعيد التأآيد بصفة عامة في ".العودة"والتي تتعلق بقضايا 149لطفل الذي عقد في واشنطن العاصمة الأبوي لالدولي

لقضايا الدولية المتعلقة للتعامل مع ا وآامل لإدارة الدعاوى عدة مؤتمرات قضائية دولية على الحاجة لوجود نظام راسخ
 .بالأسرة

                                                      
 .2000أيلول / سبتمبر21-17واشنطن العاصمة،   149



  الدليل 29

 الأوامر المتعلقة بالاتصال  .6
 

 الضمانات والإجراءات الوقائية 6,1
 
 

  يجب أن يكون في متناول المحاآم مجموعة آبيرة من التدابير التي تساعد في توفير الضمانات
 .150 لاتصال المتفق عليهاوالإجراءات الوقائية اللازمة لترتيبات ا

 
 

الحاضن من ) ة(الآباء والأمهات، فقد يخاف الوالدلدى خوف الشعور بال هو  الناجحةتصالإن أآبر عائق أمام ترتيبات الا
الذي يمارس الاتصال لن يحترم الأحكام والشروط المحددة في أمر الاتصال وفي الحالات القصوى يخشى من ) ة(أن الوالد

لاتصال بالقلق من بحق ا تمتعالم) ة(ومن ناحية أخرى قد يشعر الوالد.  اد إليه بعد فترة زيارة في الخارجأن الطفل لن يع
من الوصول إلى  منعهبوذلك  هالحاضن لن يكون على استعداد لتسهيل عملية الاتصال في الأوقات المحددة ل) ة(أن الوالد

إذن لمن المهم أن يكون في .  لسفر إلى الخارج لقضاء فترة زيارةالطفل في الوقت المتفق عليه أو بعدم السماح للطفل با
 البيئة القانونية التي يشعر فيها آلا الوالدين بالأمان تهيؤمرنا من الإجراءات والتدابير التي واسعا ومتناول المحاآم نطاقا 

 .والطمأنينة بأن ترتيبات الاتصال لن تصاحبها أية تجاوزات
 
 

 شروعالاحتجاز غير الم 6,2
 
 

  إن الضمان الرئيسي ضد الاحتجاز غير المشروع الذي يلي فترة زيارة في الخارج هو أمر العودة الذي
 المتمتع )ة(والدال الطفل في الخارج من قبل تم احتجاز في القضايا التي ي1980يتوفر بمقتضى اتفاقية 

 . الآخر المتروك)ة(بحق الاتصال إخلالا بحقوق الحضانة للوالد
 
 
 في أجزاء سابقة من دليل 1980بمقتضى اتفاقية المقدمة  عودةأوامر الإصدار الممارسات السليمة المحيطة بطلبات  ترد

 . 151الممارسة السليمة
 
 

 أمثلة للضمانات والإجراءات الوقائية 6,3
 
 

 صال، فيما يلي أمثلة للضمانات والإجراءات الوقائية الأخرى الموجودة لضمان احترام أحكام وشروط الات
 –وهي

  
o ،تسليم جواز السفر أو وثائق السفر 

 

o الذي يطلب الاتصال بإبلاغ الشرطة أو أية سلطة أخرى بشكل منتظم خلال فترة ) ة(مطالبة الوالد
 الاتصال،

 
o ،إيداع ضمان أو آفالة نقدية 
 
o ،الإشراف على الاتصال من قبل أحد الأخصائيين أو فرد من أفراد العائلة 
 
o  منع الزيارات التي تنطوي على البيات ليلا أو مثلأخرى مرتبطة بالاتصال، وجود قيود مختلفة 

 الزيارة فيها، الخ،أن تتم الزيارات المطولة، وتحديد الأماآن التي يمكن 
 

                                                      
 .4، فقرة أعلاه 45انظر إعلان مالطة الأول، حاشية   150
 لاهاي على شبكة لدى موقع مؤتمرمتوفران ( الإجراءات التنفيذية – الثانيلطة المرآزية، والجزء   ممارسة الس– الأولانظر الجزء   151

 ). أدناه 51-48. الإنترنت، انظر ص



  30   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 
o المتمتع بالحضانة بخط سير مفصَّـل ) ة(الذي يطلب الاتصال بتزويد الوالد) ة(مطالبة الوالد

 الخ،للاتصال به، اللازمة معلومات الو
 
o  وثائق سفر جديدة للطفل،/ السفارات الأجنبية بعدم إصدار جوازات سفر / الطلب من القنصليات 
 
o ادينيأداء القَـسَـم المطالبة ب، 
 
o المطالبة بإصدار أمر مطابق للأصل في الدولة التي سيتم فيها الاتصال. 

 
 

ت والإجراءات الوقائية المناسبة لكل من  هو وضع الضمانا152إن أحد أهداف اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الاتصال
عودة الطفل عند نهاية  الاتصال على النحو السليم وأيضا لضمانممارسة وذلك للضمان بأن تتم القضايا المحلية والدولية 

، وعلى ، من الاتفاقية قائمة غير شاملة بالضمانات والإجراءات الوقائية2، فقرة 10ترد في المادة و.  153فترة الاتصال
الموجودة  لإجراءات الوقائيةاو  .الدول  النص في قوانينها على ثلاث فئات من الضمانات والإجراءات الوقائية على الأقل

 ذي يطلبال) ة(إما الوالد(الاتصال تحت الإشراف أو التزام الشخص تشمل موضع التنفيذ،  تصالالاأمر وضع  لتأآد منل
 مالية آفالةبتوفير مصاريف السفر والإقامة للطفل، أو إيداع ) و آلاهمالاتصال أو الشخص الذي يعيش معه الطفل، أا

 نقل أو احتجاز م  أما الإجراءات الوقائية الموجودة لضمان عد.154 عدم إحباط عملية الاتصال، أو فرض غرامةلضمان
 وتوفير لهوية، الاتصال فتتضمن تسليم جواز السفر أو وثائق إثبات اوقت حدوثالطفل بشكل غير لائق أو مشروع 

وبالنسبة للضمانات والإجراءات الوقائية الأخرى المذآورة فتشمل  . 155ضمانات مالية، ووضع قيد أو رهن على الأموال
 ممارس للاتصالالشخص البإلزام متطلب الو، )، وعود أو ضمانات محددة يقدمها المتقاضي إلى المحكمةأيْ(تعهدات 

 مقدماالاعتراف بر شهادة في الدولة التي سيتم فيها الاتصال وة مختصة، وصدجه  بصورة منتظمة إلىحالةبالتبليغ عن ال
الذي يعيش معه الطفل في الأحوال العادية والإعلان المسبق بقابلية تنفيذ ) ة(بأمر الحضانة أو الإقامة الصادر لصالح الوالد

 . الاتصالأمر الاتصال في تلك الدولة، وفرض قيود بالنسبة للمكان الذي سيمارس فيه
 
 

 تقاليد الأطرافعادات ومراعاة  6,4
 
 

  ينبغي أن تشمل الضمانات والإجراءات الوقائية المتوفرة للمحكمة تلك الضمانات والإجراءات الوقائية
التي تكون لائقة وملائمة والتي يمكن أن تكون لها فعالية خاصة في نطاق التقاليد الثقافية والدينية 

 .156والقانونية للأطراف
 
 
 

 التناسبيةمبدأ  6,5
 
 

  عندما تُـطبَّـق الضمانات أو الإجراءات الوقائية التي تضع حدودا أو قيودا على ممارسة الاتصال، فينبغي
أن تكون متناسبة مع مخاطر سوء المعاملة ويجب ألا تكون أآثر مما هو مطلوب لتحقيق حماية 

 .157الطفل
 
 
 

                                                      
 .39نوقش أعلاه عند حاشية   152
 .)ب 1المادة   153
 .)أ)  2(10المادة   154
 .)ب) 2(10المادة   155
 FLR 1] 2001[) إجازة: النقل من منطقة الاختصاص (Re Lانظر أيضا . 4رة ، عند فقأعلاه 45انظر إعلان مالطة الأول، حاشية   156

بضمان إعادة طفل بسلام بعد فترة زيارة في الشريف  مصحف رسميا على الحلف، حيث طُـلِـب من الأم ووالدها وشقيقها الأآبر ال241
أمام الإمام في تلك الدولة ووضع متطلب الطفل عودة على سَـم الطلب المسلم بأداء القَـوربما من المتطلبات المماثلة إلزام مقدم .  الخارج

  .      مشابه على أحد أفراد الأسرة في الدولة الإسلامية، مثل الجد
 .2,2، عند القسم أعلاهانظر   157
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 تحديد الأحكام والشروط 6,6
 
 

 وفي الحالات التي .  ن تقوم المحكمة بتحديد الأحكام والشروط التي سيتم بموجبها الاتصاللمن المهم أ
 الأحكام والشروط بدرجة آبيرة من أن توضعتكون العلاقة بين الوالدين شديدة النزاعية قد يتطلب الأمر 

 .التفصيل
 
 
 

 الوسائل الحديثة للمحافظة على الاتصال 6,7
 
 

 بما فيها البريد الإلكتروني، –لى دراية بقيمة الوسائل الحديثة للاتصال على القضاة أن يكونوا ع 
المكالمات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت، التراسل الإلكتروني الفوري، مواقع الإنترنت لتبادل الصور 

 وذلك للمحافظة على الاتصال بين الآباء والأطفال اللذين تفصل بينهم مسافات –الفوتوغرافية، الخ 
 .لة، آما ينبغي أن يكون القضاة على استعداد لاشتراط استخدام هذه الوسائل الحديثةطوي

 
 
 

 وشروط الاتصال في دولة أخرى  أحكامتنفيذ قابلية ضمان الضمانات إجراءات لشمليجوز أن ت 6,8
 

 ص عملية اتصالبخصوبالإضافة إلى الضمانات الأخرى المذآورة في هذا القسم يجوز للمحكمة الصادرة لأمر اتصال 
 . الأمر في بلد آخرقابلية تنفيذتضمن التي المناسبة اعتبارها أيضا وضع الإجراءات في  أخذتم في الخارج أن تتس
 

 .  أعلاه4,4تم تناول موضوع الاعتراف بالقرارات الأجنبية المتعلقة بالاتصال وتنفيذ تلك القرارات في القسم لقد 
 
 

 لطفلالترتيبات المالية ونفقة ا 6,9
 
 

  لإصدار الأوامر النطاق من أجل تسهيل عملية الاتصال ينبغي أن تكون للمحاآم سلطة تقديرية واسعة
 .بعمل الترتيبات المالية اللازمة بحسب الاحتياجات والموارد الخاصة لأفراد الأسرة

 
  تقدير نفقة ويجب أن تؤخذ التكاليف المرتبطة بتنظيم وممارسة الاتصال عبر الحدود في الحسبان عند

 .الطفل
 
 

الأحيان تصدر المحاآم أوامر دقيقة ومُـحكَـمة فيما يتعلق بدفع تكاليف السفر والنفقات الأخرى المرتبطة الكثير من في 
تتضمن هذه الترتيبات إنشاء صندوق أو فتح حساب لاستخدامه في دفع نفقات سفر الطفل أو وبالاتصال عبر الحدود، 

تطلب مساعدة تلفترة طويلة وبالتالي في العلاقة ففي الحالات التي حدث فيها انقطاع .  لاتصالر اصادر له أمال) ة(الوالد
الصادر له أمر الاتصال، قد يقتضي الحال إصدار أمر يُـحدد فيه من ) ة(الأخصائيين لاستعادة العلاقة بين الطفل والوالد

لطفل فإن التكاليف المرتبطة بممارسة الاتصال ينبغي أن وفيما يخص نفقة ا.   ذلكلىة عمترتبالذي سيتحمل النفقات ال
تؤخذ في الحسبان عند تقدير احتياجات الطفل آما يجوز أن تكون ذات صلة في تقدير إمكانيات المدين، وخاصة عندما 

 .158ممارسة الاتصالفي الصادر له أمر الاتصال الذي يتحمل عبئا ماليا ثقيلا ) ة(يكون المدين هو الوالد

                                                      
ب االممكن حسغير  من بأن في بعض الدول تكون القرارات المتعلقة بنفقة الطفل صياغية إلى حد آبير وقد يكونمن الإدراك الرغم على   158

 . نفقات السفر
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  القانون الوطنيقتضىتنفيذ أوامر الاتصال بم  .7
 

 إجراءات تنفيذ فعالة 7,1
 
 

 .ينبغي توفير آليات فعالة لتنفيذ أوامر الاتصال، بما في ذلك إجراءات قسرية فعالة 7,1,1
 

 .ةمحدودهذه المتطلبات إذا آانت هناك متطلبات إضافية لازمة لبدء عملية التنفيذ ومتابعتها فيجب أن تكون  7,1,2
 

 والمسموح بها ضد الأمر الصادر باتخاذ إجراءات تنفيذ الاعتراضات المنفردةآما ينبغي تحديد التحديات  7,1,3
  هذه الاعتراضاتضافية لإجراء عملية التنفيذ، أو تجنبالإشكلية المتطلبات الأو القرارات حول /محددة و

 . 159آليا
 
 

بأنه آلما طالت  في الاعتبار وضع ال، إذ يجب)الأجنبية(ع لأوامر الاتصال ينبغي أن يسمح الإطار القانوني بالتنفيذ السري
وإذا وضعت .   وجعلها صالحة من جديد هذه العلاقةحياءوالطفل آلما آان من الأصعب إ) ة(فترة انقطاع العلاقة بين الوالد

ساس ينبغي أن يتم تنفيذ أوامر الاتصال في الاعتبار أهمية اتصال الطفل بكلا والديه من أجل تنشئته وتنميته فعلى هذا الأ
 .على وجه السرعة

 
 وأنه سينفَّـذ بالفعل في حالة عدم الامتثال وأن الامتناع تنفيذللقابل   أمر الاتصالأنبإذا عرف الأطراف   آثيرةفي حالاتو

 .روط الأمر أحكام وشونحترميالأطراف جعل تسفهذه المعرفة وحدها عن الامتثال ستترتب عليه عواقب خطيرة، 
 

حول مسألة تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى  160 قام المكتب الدائم بعمل دراسة قانونية مقارنة2006في فصل الخريف 
، وقد تبين من الدراسة أن الإجراءات القسرية المستخدمة لتنفيذ أوامر الاتصال تختلف اختلافا آبيرا جدا من 1980اتفاقية 
 آما يمكن .161ل يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى خفض النفقة الزوجية أو قطعها نهائياففي بعض الدو.   أخرى إلىدولة

وفي العديد من الدول يمكن أن يصل الأمر إلى فرض عقوبات لعدم .  حقوق الحضانة أو التراجع عنهاأن يسفر عنه تعديل 
     .162ها في أمر الاتصال بعد انتهائحددةالامتثال في حالة تجاوز الفترة الزمنية الم

 
 الراعي الأساسي للطفل، والذي لا يتمتع بصفة عن عدم الامتثال يعزز موقف الطرف الذي ناتجةإن التهديد بالعواقب ال

 . للطفلالراعي الأساسيالطرف الآخر يعتمد بالضرورة في ممارسته لحقوق الاتصال الممنوحة له أو لها على تعاون 
 

 ريةه إجراءات قعمالستبا لتنفيذ أوامر الاتصالالمطلوبة  الإضافيةشروط الففيذ، ة في إجراءات التنمن أجل تحقيق السرع
وهذا يتعلق بالمتطلبات الإدارية بالإضافة إلى ضرورات أخرى مثل اقتضاء  –محدودة أو ملغية آليا ينبغي أن تكون 

نفيذ، أو خطوات إضافية الحصول على أمر إضافي من المحكمة أو صيغة تنفيذ أو أي تصريح آخر يكون مطلوبا للت
عندما يقتضي الأمر اتخاذ خطوات "إذ .   أو المُـحضر أو أي موظف آخر مسؤول عن التنفيذمأمور المحكمةيتخذها 

الحكر المستقبلي، أو التصريح بالتنفيذ، أو أية خطوات مشابهة، فمن المقترح تحديد أو استبعاد إمكانية رسمية إضافية مثل 
احة للطعن في هذه  الاعتراضات القانونية المتدرجاتوتحديد عدد و[...] ، بصورة مستقلةطوات الاعتراض على هذه الخ

 .163"الخطوات
 
 

                                                      
 نحو – 1980تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى اتفاقية "شولتز، . فيما يتعلق بالمشاآل المتوازية المرتبطة بتنفيذ أوامر العودة، انظر أ  159

لخامس للجنة الخاصة لاستعراض  لعناية الاجتماع ا2006تشرين الأول / لشهر أآتوبر7، الوثيقة التمهيدية رقم "مبادئ الممارسة السليمة
 30لاهاي،  ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة أداء

.  لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صلدى موقع مؤتمرمتوفرة  (2,8، فقرة )2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -تشرين الأول /أآتوبر
 . 7,3، فقرة 25، حاشية المصدر نفسههوروسوفا، . لو و ك. آما يمكن إيجاد استعراض للخبرات المختلفة في ن).  أدناه 48-51

تشرين / لشهر أآتوبر6، الوثيقة التمهيدية رقم " دراسة قانونية مقارنة– 1980تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى اتفاقية "شولتز، . انظر أ  160
 الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة ة الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء لعناي2006الأول 

لدى موقع متوفرة ) (2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  (بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 ).أدناه 51-48 . لاهاي على شبكة الإنترنت، انظر صمؤتمر

 .311، فقرة في نفس المكانمثلا هولندا،   161
 . وما يليها315، فقرات في نفس المكانمثلا أستراليا، شيلي، قبرص، ألمانيا، إيطاليا، و هولندا،   162
امر العودة، انظر وللاطلاع على نقاش حول المشاآل المتوازية المتعلقة بتنفيذ أو.  2,8، فقرة 159، حاشية المصدر نفسهشولتز، . أ  163

 .من نفس الوثيقة 1,6-1,5أيضا فقرتي 



  الدليل 33

 عمليةترتيبات  7,2
 
 

  ينبغي أن تكون الترتيبات العملية، التي تعتبر ضرورية لممارسة الاتصال بصورة فعالة، دقيقة ومُـحكمة
 .بقدر المستطاع

 
 

، فيجب أن تكون الشروط واضحة وغير مبهمة التفاصيل العملية للاتصالبشكل دقيق ومحكم  ينبغي أن يحدد أمر الاتصال
وعندما تنطوي الحالة على سفر فينبغي أن .  آما يجب أن تكون التواريخ وساعات النهار أيضا بنفس الدقة والإحكام

تضامنا إلى  ينلطرفاقوم المحاآم بدعوة  أن تمن المحبذ  الأمروفي واقع.  يوضِّـح الأمر من الذي سيتحمل نفقات السفر
البيانات المقدمة  أن تأخذ  تقديرتقديم بيان مفصَّــل عن الترتيبات العملية التي سيتم إدماجها في أمر الاتصال أو على أقل

 .عتباربعين الافي من الطرفين 
 

الاعتبار الاحتمال بضرورة ترجمة أمر وإذا ما وضع في .  أسهلتنفيذه وآلما آانت شروط الأمر دقيقة ومحكمة آلما آان 
 .الاتصال إلى لغة أخرى ففي هذه الحالة يجب أن تكون صياغته واضحة تماما بما لا يدع مجالا لأي خطأ في التفسير

 
 

 التشجيع على الامتثال الطوعي 7,3
 
 

 مرحلة التنفيذ، على السلطات المرآزية والمحاآم أن تعمل على تشجيع الأطراف في جميع المراحل، بما فيها 
أن يضعوا في الاعتبار إمكانية اللجوء إلى الوساطة أو الوسائل الأخرى المتاحة للوصول إلى حل ودي ومرضٍ 

 .لهم
 

 يجب أن تؤخذ رغبات ومشاعر الطفل في الحسبان بما يتوافق مع عمره ودرجة نضجه. 
 
 

 بين وديةال ةتسويال وأطوعي ال تفاقيعتبر الا فلذلك، تتسم بالتكرار والاستمراريةبطبيعتها عملية الاتصال لأن نظرا 
 ينبغي على وبالتالي ،في غاية الأهمية –حسب الضرورة التي يمكن تيسيرها بالوسائل المناسبة مثل الوساطة  – الطرفين

 .وديةالتسوية مثل هذه ال إلى غية التوصلالمحاآم والسلطات المعنية توفير آل المساعدة الممكنة ب
 

لات التي صدر فيها أمر بالاتصال في عدة مناسبات متتالية فينبغي دراسة آل الاحتمالات لمواصلة عمليات في الحا
 يزيد إلى حد آبير من التوتر  التنفيذ المتكرر لأوامر الاتصالوذلك لأنبمجرد أن تم تنفيذ الأمر الأول،  الاتصال طوعيا

 .على الطفل وآذلك والديه
 

 لوجود ضمانات للتأآد من أن ضرورةأنه في إطار عملية الوساطة هناك   في الاعتبارعآما أنه من الضروري الوض
الطرف الأضعف لا يوافق على أمر بسبب خوفه من الطرف الآخر، آنتيجة للتخويف من الطرف الآخر أو حتى آنتيجة 

ة والكفاءة  الخبروعتبر الوسطاء ذويفي هذا الصدد و.  للإجهاد الناتج عن الإجراءات القانونية الطويلة والشديدة النزاع
 . الضمان والوقاية ضد هذه المخاطرالعالية

 
في أثناء عملية تحديد أحكام وشروط أمر الاتصال، ينبغي تشجيع الوالدين على التعاون فيما بينهما بخصوص الترتيبات 

 ومشاعر الطفل المعني بما يتوافق مع العملية آما ينبغي أن تؤخذ آل البيانات المقدمة منهما في الاعتبار وآذلك رغبات
 .عمره ودرجة نضجه

 
على التوصل إلى الطرفين عند مرحلة تنفيذ أمر الاتصال يتعين على المحكمة وأية سلطة معنية تشجيع فعلاوة على ذلك، 

 .الاتصالحق بممارسة تي تنشأ عن أمور متصلة تسوية ودية للنزاعات ال
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مثلهم في إجراءات الوساطة، إذ أن ذلك يضمن بأن القرار الذي يتخذ خارج المحكمة لا آما ينبغي أن يكون للأطفال من ي
 .164 المصلحة العليا للطفلاعتبارينتقص من أهمية 

 
ى فضلا عن ذلك، يمكن مساعدة آل من الأطفال وآبائهم في عملية اتخاذ القرار وذلك بتوفير الإمكانية لهم للحصول عل

فإذا به بسبب شعورهم باليأس، رفض السماح بالاتصال ب أو اف طفلاختطب )ة(والد مون يقففي بعض الأحيا.  الاستشارة
 .قد يتشجعون على إعادة النظر في موقفهمفلطفل تعيين ممثل عن اأو القانونية ستشارة الاتيسر لهم الحصول على 

 
 بأن بعض الدول 1980ى اتفاقية وقد أوضحت الدراسة القانونية المقارنة حول مسألة تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتض

 .165تتطلب إضافة مرحلة للوساطة إلى عملية تنفيذ أوامر الاتصال
 
 

 هات ولاختصاصيين المعنيينجتعاون ال 7,4
 
 

 والاختصاصيين المعنيين بتنفيذ أوامر الاتصالجهاتينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق بين ال . 
 

  يل التعاون عبر الحدود في هذه المسألة ترآيز آبير على عملية تسهأن يكون هناكيجب. 
 
 

حدودية على مشارآة أطراف عديدين، مثل السلطة المرآزية، السرية عبر الأوضاع الأقد ينطوي تنفيذ حقوق الاتصال في 
 ذلك يعتمد على الدول ما بأن عل– نصيخصمتمهنيين الأخصائيين اجتماعيين أو غيرهم من ال أو مأمورين قضاة أو وأ

 تنفيذ الاتصال ومن أجل الوصول إلى حل وافٍ ومناسب للمشاآل المترتبة على.  166ة وإجراءات التنفيذ المختارةالمعني
 . على نحو يتسم بالسرعة والفعاليةالاختصاصيين المعنيين/ الجهات دل المعلومات ذات الصلة بين ابينبغي أن يتم ت

 
سمح صورة سريعة ومبسطَّــة، مما يف الخاصة للحالة بآما أنه من الضروري توفير معلومات تفصيلية حول الظرو

، أو تعرض في السابقالحالات التي حدث فيها اختطاف الطفل في  و. بالحساسية اللازمة عند الاقتضاءل مع الحالةبالتعام
 الوصول إلى  للجهات المشارآة في تنفيذ أمر الاتصال إمكانيةاحتتوالديه، ينبغي أن الطفل للتهديد أو التخويف من أحد 

 .أمر الاتصال الفعلي بذاتهمعلومات أساسية عن الوضع بالإضافة إلى الحقائق الكاملة المتضمنة في 
 
 مثل تسليم جواز السفر أو وثائق السفر الإجراءات الاحتياطيةبعض اتخاذ  الاعتبار وضع فيينبغي العلاوة على ما سبق و
 .ختطافلتفادي خطر الا)  أعلاه5,3المذآورة في القسم (
 

 توفيرالمتعددة الجنسيات والثقافات واللغات آما ينبغي المتنوعة في قضايا الاتصال عبر الحدود يتعين مراعاة الخلفيات 
 .الاختصاصيين المعنيين/ المتعلقة بأمور حساسة إلى الجهات والمعلومات ذات الصلة 

 
 

 التدريب والتعليم 7,5
 
 

 تنفيذ أوامر الاتصال عبر الحدود في القضايا المتعلقة بين عنيصيين المينبغي توفير التدريب اللازم للاختصا
بالاتصال عبر الحدود، ولاسيما فيما يتعلق بأهداف وآليات اتفاقيات لاهاي الواجبة التطبيق وآذلك الصكوك 

 .الدولية الأخرى
 

  أو غيرها من /، وةمرجعيقوائم وآتيبات أو /ولممارسة، ل توجيهاتمن الموصى به أن يتم تطوير وإعداد
الوثائق التي يمكن أن تساعد الاختصاصيين المختلفين المعنيين بتنفيذ أوامر الاتصال في القضايا المتعلقة 

 .بالاتصال عبر الحدود
 
 

                                                      
 . لمزيد من النقاش حول مشارآة الأطفال في عملية الوساطة2,4,5انظر أيضا القسم   164
 . 310، فقرة 160، حاشية المصدر نفسهشولتز، . مثلا فنلندا، انظر أ  165
 .في نفس المكان  166
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 ية للاختصاصيين المشارآين في تنفيذ أوامر الاتصال في قضايا الاتصال عبر الحدودمقدَّميجب أن يشمل التدريب ال
لفت أنظارهم خرى المعمول بها، وآذلك لم والمعرفة عن أهداف وآليات اتفاقيات لاهاي والصكوك الدولية الأتزويدهم بالع

فينبغي أن .   في أية لحظةعملية اختطافحدوث اختطاف والمواقف التي يُـخشى ما بعد أية عملية حساسيات أوضاع إلى 
عمليات الاتصال عبر الحدود لة صاحبلصعوبات الخاصة الميتضمن مثل هذا التدريب تزويد المتدربين بالمعلومات حول ا

 بالأخطار التي يسببها وفي آلا البلدين والقلق ما لدى الوالدين من شعور بعدم الثقةبوالتي، على سبيل المثال، لها علاقة 
هم أن يشمل تدريب آما أنه لمن الم.   آل من الوالدين والاختصاصيينتج عن الاختلافات الثقافية لدىان السوء التفاهم

 . 167الاختصاصيين تعريفهم بالقوانين المحلية ذات الصلة
 

أو الوثائق الأخرى، لمساعدة /و ةيجعمرالقوائم  والكتيباتأو ال/ السليمة ولممارسةل توجيهاتاليكون من المفيد جدا توفير 
 .يةر الحدودالاختصاصيين المختلفين المشارآين في تنفيذ أوامر الاتصال في قضايا الاتصال عب

                                                      
 .وسطاء المتعلق بتدريب ال2,4,5انظر أيضا القسم   167
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 إعادة التوطين والاتصال  .8
 

أصبحت المشاآل المحيطة بمسألة إعادة التوطين تدخل في اعتبار المحاآم بشكل أآثر بكثير مما سبق في العديد من الدول 
) ة(لدعادة مع الواونطوي على انتقال الطفل بصورة دائمة ي" إعادة التوطين"مفهوم ، وذلك لأن 1980المتعاقدة في اتفاقية 

" المتروك) "ة( عن الوالداوآثيرا ما تكون نتيجة ذلك أن الطفل سيعيش بعيد.  الراعي الأساسي له، للعيش في بلد جديد
 .تكلفةأآثر  وصعب أ بهممارسة حق الاتصال ل)ة(ذلك الوالدتصبح فرصة  أطول وةبمساف

 
، وتتعلق هذه لقوانين المحليةبحسب ا واحٍ إعادة التوطين من عدة نقضية المتبعة في وتختلف الأساليب أو النهوج

  – ، بما يلي، من جملة أمور أخرىالاختلافات
 
  ذلك مع العلم بأنالحصول على أمر محكمة بالسماح بإعادة توطين الطفل، ) ة( الوالدتستوجب منالظروف التي قد 

 ة؛ داخل دول معينالقيام بها وآيفية الوالديةسيعتمد على آيفية توزيع المسؤولية 
 

 العوامل التي يتوجب على المحكمة أخذها في الحسبان عند تقريرها بالسماح أو عدم السماح بإعادة التوطين؛ 
 

 المتروك) "ة(النهج الذي تتبعه المحكمة لضمان وتأمين حقوق الاتصال للوالد." 
 
 

 القرارات المتعلقة بإعادة التوطين 8,1
 

، إلا أن درجة المحافظة على من بين المسائل الأخرى ذات الأهمية هنالوحيدة اهي الثالثة المسألة أن التام ب سليمتمع ال
 بالسماح أو اررعند اتخاذها القلمحكمة ا من العوامل المهمة التي تدخل في اعتبارحقوق الاتصال ينبغي أن تكون دائما 

ى التي ينبغي أخذها في الحسبان، ومع  العوامل الأخرلكن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة.  عدم السماح بإعادة التوطين
 7,3 التذآير بالصلات الواضحة بين مشاآل الاختطاف وإعادة التوطين، وخاصة ما نصت عليه الفقرة واجبذلك فمن ال

 :نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للجنة الخاصة"من 
  

تصور في في الار لم يكن تتبنى المحاآم أساليب مختلفة تجاه قضايا إعادة التوطين التي تحدث بتكر"
 أن الأسلوب الشديد التقييد تجاه طلبات إعادة سلم بهومن الم.  عندما صيغت الاتفاقية1980

 .168"1980التوطين قد يكون له أثر ضار على أداء اتفاقية 
 
 

 احترام للأحكام والشروط 8,2
 
 

 عادة التوطين بأآبر درجة من إنه لمن المهم أن تحظى أحكام وشروط أوامر الاتصال الصادرة في سياق إ
 .الاحترام  في الدولة التي تتم فيها إعادة التوطين

 
 

يتعين على المحكمة الصادرة للأمر التأآد من أنها توضَّـح بالتفصيل أحكام وشروط أمر الاتصال الصادر في سياق إعادة 
،  معينة ستتم بموافقتهمليات اتصالاطع أن عقال طشرالعلى بالانتقال ) ة(بالإضافة إلى ذلك، إذا سُـمِح للوالد.  169التوطين

 . الأمر إلى ذلكأن يشير من المفيد لو يكونف
 

 ستكون قد التوطينأولا المحكمة المقررة مسألة إعادة .  مثل هذا الأمر أحكام وشروط احتراممبدأ وراء هناك سببان 
) ة(مواصلة الاتصال بالوالدب فيما يتعلقل  ما هي المصلحة العليا للطفحديداتخذت قرارها وهي في أفضل وضع لت

 للنتائج والتوصيات المتعلقة بالمصلحة العليا للطفل والتي توصلت إليها المحكمة التي ، فإذن يجب إبداء الاحترام"المتروك"
رفة بأن  على مع الذي ينظر مسألة السماح أو عدم السماح بإعادة التوطينثانيا إذا آان القاضي.  سمحت بإعادة التوطين

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها إعطاء النفاذ للمبدأ .  ر الاتصال لن يُـحترم فسيكون لذلك أثر سلبي عليهأم
 .العام المذآور أعلاه

                                                      
 من النتائج التي اعتمدت في المؤتمر القضائي للقانون العام حول الاختطاف الدولي الأبوي 9انظر أيضا فقرة .  8، حاشية صدر نفسهمال  168

 .2000أيلول / سبتمبر21-17للطفل، واشنطن العاصمة، 
 .6,6انظر أيضا القسم   169



  الدليل 37

 
 الاعتراف المسبق 8,3

 
 

 لة ينبغي أن تتمتع أوامر الاتصال الصادرة في سياق إعادة التوطين بأحقية الاعتراف بها وتنفيذها في دو
 .إعادة التوطين، ويجب أن يكون هناك نصّ أو شرط يكفل الاعتراف المسبق بمثل هذه الأوامر

 
 

.   أعلاه4,4,2 بخصوص الاعتراف المسبق قد أشير إليه سابقا في القسم 1980إن الآلية المنصوص عليها في اتفاقية 
ية وجود نظام للاعتراف المسبق في إطار هيكلية  الإجراءات الوقائية إلى أهمفيآما يشار في دليل الممارسة السليمة 

 .170شاملة مصممة لمنع حدوث عمليات الاختطاف
 
 

 الأوامر المطابقة للأصل والاتصالات القضائية المباشرة 8,4
 
 

  عندما لا يكون الاعتراف المسبق ممكنا فينبغي أن توجد الإمكانية في دولة إعادة التوطين لإصدار أمر
 .171 بإعادة التوطينقررتصال التي أمر بها القاضي الذي ترتيبات الا" يطابق"
 

  مطابق "وبالطبع فإن هذا يشير إلى أنه يفترض وجود هذه الإمكانية لممارسة الاختصاص في إصدار أمر
 .قبل وصول الطفل إلى الدولة" للأصل
 

  مطابق المر الأعلى في هذه الظروف ينبغي أيضا الأخذ بعين الاعتبار ما إذا آان من الواجب جعل الحصول
يمكن أن تلعب الاتصالات القضائية التي  لاتمجامن ال هذا على أنللأصل شرطا من شروط إعادة التوطين، 

 .المباشرة دورا هاما فيه
 
 
 

 1996الطلبات المقدمة لتغيير ظروف الاتصال واتفاقية  8,5
 

الذي قد يحدث سريعا نسبيا بعد إعادة و ي القضائتغيير الاختصاصالذي ينطوي عليه  الأثر وثمة شاغل آخر وهو
 يكمن الاختصاص الأصلي في محكمة الدولة التي تمت فيها إعادة التوطين وبمجرد أن 1996 اتفاقية فمقتضى.  التوطين

الذي تقدم بطلب إعادة التوطين وأعطي الإذن ) ة(لكن مبعث القلق هو أن الوالد.  يصبح الطفل مقيما فيها بصورة اعتيادية
.  المتروك) ة(يل أو تحديد أو حتى إنهاء حقوق الاتصال للوالددلك قد ينتهز التغيير في الاختصاص ويتقدم بطلب لتعبذ

   .172يفترض أنها تساعد في تجنب هذا الخطر اتوفيما يلي توجيه
 
 

ر أوامر الاتصال على المحكمة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها إعادة توطين الطفل أن تسمح بمراجعة وتغيي 8,5,1
الصادرة في دولة متعاقدة أخرى، وذلك فقط في الظروف التي تسمح المحكمة بمثل هذه المراجعة أو التغيير 

 .  في الأوامر المحلية الصادرة عنها
 
 

                                                      
 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي 1980تشرين الأول / أآتوبر25لمؤرخة ادليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي انظر   170

 لاهاي على شبكة لدى موقع مؤتمرمتوفر  (2,3، عند فقرة 2005، جوردان للنشر،  الإجراءات الوقائية–الثالث، الجزء للطفل
  ).أدناه 51-48. الإنترنت، انظر ص

 .أعلاه 4,4,3انظر أيضا القسم   171
 23، حاشية 2201/2003ماعة الأوروبية رقم ج من لائحة مجلس ال9الجدير بالذآر أن القواعد الاختصاصية المذآورة في المادة من   172

، تتناول هذا الموقف بالنص على أنه إذا صدر قرار بالاتصال قبل إعادة التوطين فتحتفظ المحكمة الصادرة لهذا القرار أعلاه
لفترة ثلاثة شهور، حتى وإن آان الطفل يقيم حاليا بصورة اعتيادية في الدولة الجديدة، طالما أن بالاختصاص لتعديل أمر الاتصال 

 .   أعلاه 3,3صاحب حق الوصول لا يزال مقيما بشكل اعتيادي في تلك الدولة، انظر أيضا القسم ) ة(الوالد
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عطاء يضع هذا المبدأ المعيار الأدنى الذي يجب الالتزام به، فيتعين على المحكمة التي تنظر مسألة تعديل أمر الاتصال إ
 سيرون بعض القضاة بيد أن.  التي تعطيها للأوامر المحليةتلك أمر الاتصال الأجنبي درجة من الاحترام لا تقل أبدا عن 

م الدليل َـقُـ ما لم يةمر الحضانة الأجنبيواأعمل أي تغيير في ه يجب الثني عن  تزمتا وأنأشد إتباع نهج من الضروريأنه 
 .على ضرورتهالقاطع 

 
 

نبغي أن يظل الأمر متمتعا بهذه الوضعية حتى بعد أن يتغير محل سكن الطفل الاعتيادي وإلى حين تقرر ي 8,5,2
 .  المحاآم في دولة محل سكن الطفل الاعتيادي الجديد بغير ذلك

 
ا ، ينبغي على المحكمة في دولة إعادة توطين الطفل عند نظره1996في الحالات التي تُـطبَّـق فيها اتفاقية  8,5,3

مراجعة وتغيير أمر اتصال، أن تتمهل ولا تسارع في للطلب قُـدِّم إليها بعد فترة قصيرة من إعادة التوطين 
.    إجراء أي تغيير في الترتيبات المتعلقة بالاتصال آما وضعتها في الأصل المحكمة التي قضت بإعادة التوطين

 
 –على المحكمة أن تفعل الآتي  8,5,4

 
 للمحكمة مسألة بأن يكون الاختصاص في ال1996 من اتفاقية 9 جواز تقديم طلب وفقا للمادة النظر في مسألة 

 التي قضت بإعادة التوطين؛
 

  من 35لمادة من ا 3النظر في مسألة ما إذا آان من الملائم تأجيل الإجراءات القانونية توافقا مع الفقرة 
 ؛1996اتفاقية 
 

  للقرار الصادر عن المحكمة التي سمحت بإعادة التوطين بشأن –ضاء  عند الاقت–وإعطاء الأهمية الواجبة 
لممارسة حق الوصول والظروف التي ينبغي ممارسة حق الوصول فيها، وفقا " المتروك) "ة(أهلية الوالد

لكن يجب عدم اقتضاء إعادة النظر .  1996 من اتفاقية 35 من المادة 2للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 
ترتيبات للاتصال بواسطة المحاآم في دولة محل السكن حديثا  وُضِعت حيث تكون قد مسائلفي هذه ال

 .الاعتيادي السابق للطفل في سياق إعادة التوطين
 

 
، )بواسطة محكمة في الدولة التي يقيم فيها الطفل بصورة اعتيادية(عندما يصدر أمر اتصال في سياق إعادة التوطين 

 الأحقية في الاعتراف به بحكم القانون في الدولة 1996، من اتفاقية 1، الفقرة 23ى المادة يكون لهذا الأمر بمقتضس
أيضا لهذا الأمر ف 28ووفقا للمادة .  ةمتعاقدمن الدول ال الدولتين تكون آلتاالتي سيتم فيها إعادة التوطين، شريطة أن 

فيما يتعلق بجواز  على ذلك من آثار ضرورية الأحقية في التنفيذ في تلك الدولة وآأنه صدر فيها مع ما يترتب
 .مراجعة وتغيير ذلك الأمر

 
في حالة ما إذا آان هناك اقتناع بضرورة المبادرة بمراجعة أو تغيير أمر الاتصال، فينبغي الوضع في الاعتبار 

لة الإقامة السابقة  بغرض الاستفادة من خبرات السلطات في دو1996استعمال الآليات المختلفة المذآورة في اتفاقية 
 من 9المادة  في آما هو مذآور المتعلق بنقل الاختصاص صّنمن الممكن أن يتم ذلك من خلال الالاعتيادية للطفل، و

 .35 أو من خلال الأحكام المتعلقة بالتعاون في المادة 1996اتفاقية 
 

أمر فيها  لم يصدرها في المواقف التي  سبق يمكن أيضا لمثل هذه الآليات أن تثبت جدواها وفائدتابالإضافة إلى م
 .إعادة توطين تمت بالفعل عملية بعد فترة قصيرة من صدور الأمرولكن تصال في سياق إعادة توطين مقترحة، الا

 
 
 

 أهمية الاعتراف بأوامر الاتصال 1996ينبغي الوضع في الاعتبار حتى في الحالات التي لا تطبق فيها اتفاقية  8,5,5
 .ها الأساسيةبنودمن دول أجنبية، آما يجب توخي الحيطة قبل إجراء أي تغيير أو تعديل في ثا حديالصادرة 

 
 



  الدليل 39

 الاتصال وحقوق الحضانة/ حقوق الوصول   .9
 

 "الوصول"و " الاتصال"معنى حقوق  9,1
 

التي تميز ما بين  منها 5بدلا من ذلك تنص في المادة و لكنها تعريفا آاملا لحقوق الاتصال، 1980لا تعطي اتفاقية 
 .على تعريف جزئي" حقوق الوصول"و " حقوق الحضانة"
 

 5المادة "  
  –لأغراض هذه الاتفاقية   

تلك الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، وعلى وجه الخصوص حق تقرير ' تتضمن حقوق الحضانة '  ) أ
 .محل إقامته

ودة إلى مكان آخر غير مكان إقامته الحق في أخذ الطفل لفترة زمنية محد' تتضمن حقوق الوصول '  ) ب
 ."الاعتيادية

 
 الدول داخلولرأي حول قوانين السوابق القضائية وقد أثار هذا التعريف الجزئي عدة مشاآل في التعريف وانقسام في ا

ة الثانية  المشكلوتتعلق.  فالمشكلة الأولى تتعلق بالتقسيم الصحيح والمحكم بين حقوق الحضانة وحقوق الوصول.  المتعاقدة
أما القضية الثالثة فهي ما إذا آانت حقوق الوصول، .  ت حقوق الحضانة تتضمن حقوق الوصولمسألة ما إذا آانب

، تقتصر على تلك التي تم الاعتراف بها أو تقريرها بواسطة أمر محكمة، أو ما إذا 1980 من اتفاقية 21لأغراض المادة 
 .لقانون احكمآانت تمتد إلى آونها حقوقا ناشئة ب

 
في بعض النظم التي ف.  مميزواضح أو  الخط الفاصل بين الحضانة والوصول غير فإنفي داخل النظم القانونية الوطنية 

بمسؤوليات هامة  الأمر واقعفي حق الوصول له الممنوح ) ة( قد يحتفظ الوالد،"وصول"و " حضانة"بكلمتي لغويا تحتفظ 
وهذا على سبيل المثال قد يكون الوضع في النظم التي يبقى فيها .   حق وصولجاوزتتلاتخاذ قرارات تتعلق بالطفل والتي 

 توجُّـهفي نفس الوقت وانعكاسا ل.  بويةالأسلطة العلى الطفل أو صاحب مشترآا " وصيا"المتمتع بحق الوصول ) ة(الوالد
  عاما للمسؤولية الوالدية المشترآة تخلـّـت بعض النظم عن لغة الحضانة والوصول وقبلت مبدأنحو الوالدية المشترآة

 .تصال في حالة انفصال الوالدينالاقامة أو متعلقة بالإمقترنا عند الاقتضاء بأوامر 
 

غير ) ة(حتفظ بواسطتها الوالديواسع ليشمل الطرق المختلفة التي بمعناه ال" اتصال"في هذا الدليل، يُـستخدم مصطلح 
وعلى هذا النحو يشمل .  بعلاقات شخصية مع طفل والعكس صحيح) لوالدينوأحيانا يكون شخصا غير أحد ا(الحاضن 
عندما " حقوق الاتصال"وبالتالي فإن .  لك الاتصالات من مسافات بعيدةحق الوصول والزيارة وآذ" اتصال"مصطلح 

 يتعلق الأمردما   لكن عن. ذاتها"حقوق الوصول " تعنيتؤخذ على أنها 1996 و 1980تُـستخدم في سياق اتفاقيتي لاهاي 
 ".الوصول"يُـحتفَـظ بمصطلح فتعريف المصطلحات مسائل  بتناول

 
 

 "غير الحاضن) ة(الوالد" و "الحاضن) ة(الوالد" 9,2
 

التمييز بوضوح ما بين في أحيان آثيرة إن التوجه نجو مبدأ المسؤولية الوالدية المشترآة بعد الانفصال يجعل من الصعب 
 على أن 1980وآان هناك إدراك بذلك عند تفسير اتفاقية ".   حق الوصولصاحب") ة(ولدوال" الحاضن) "ة(الوالد
 حقوق حضانة بدلا ي العادة ولأغراض الاتفاقية صاحبالذي يتحمل مسؤوليات والدية مشترآة آبيرة سيُـعتبر ف) ة(الوالد

 .من حقوق وصول
 

 لم يكن أمر عودة حتى وإن لإصدار ة القضائيتدابيروفر التتسفي قضايا النقل أو الاحتجاز غير المشروع للطفل فوعليه، 
 .الآخر) ة( هو الحاضن الرئيسي بمعنى أن الطفل قد يكون مقيما أساسا مع الوالدمقدم الطلب) ة(الوالد

 
) ة(المتمتع حصريا بحقوق الحضانة والوالد) ة( بين الوالدأآثر وضوحافاصل الخط ال عندما يكون والحالة الأصعب هي

  وقد ينشأ حق .على نقل الطفل خارج دولة إقامته) الفيتو( بحق الاعتراض عملياحتفظ الذي يتمتع بحقوق الوصول الم
في هذه الحالة يوجد انقسام في الرأي القضائي .  بحكم القانون أو بأمر محكمة أو بالاتفاق بين الوالدين) الفيتو(الاعتراض 

 .حق حضانة بمثابةحق الوصول المقترن بحق الاعتراض  اعتبار يةلأغراض الاتفاقمن الممكن ما إذا آان حول 
 



  40   عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

الذي يقيم ) ة(بمعناه المبسط أو غير التقني باعتباره يشير إلى الوالد" الحاضن) ة(الوالد"لقد استُـخدِم في هذا الدليل مصطلح 
الذي يتمتع بالفعل ) ة(ى الوالدمشيرا إل" صاحب حق الوصول)  ة(الوالد"معه الطفل بصورة عادية أو اعتيادية، ومصطلح 

 .أو يطالب بحقوق الاتصال فيما يتعلق بطفل ما لم يشر السياق إلى غير ذلك
 
 

 ؟1980 هل هو حق حضانة بمقتضى اتفاقية –على النقل ) الفيتو(الاعتراض حق  9,3
 
 

الاعتراض حق  بمقترنال الرأي بأن حق الوصول ؤيد ت173أآثرية قوانين السوابق القضائيةمما يجب ذآره أن 
 .1980174على نقل الطفل من الدولة يشكل حق حضانة لأغراض اتفاقية ) الفيتو(

 
 

 ،بسبب حق الاعتراضذلك ومن رغم على ال ،"بحق الوصول"المتروك والمتمتع ) ة(الوالديكون باستطاعة قد  آنتيجة لذلك
 لغة في ه  ويقال أن هذا الرأي له تبرير.الاعتيادية) ها(لتحقيق عودة الطفل إلى دولة إقامته 1980الاحتكام إلى اتفاقية 

 في هذه الظروف  واحدطرف من لأطفالنقل احظر وجود ما ي عدم بأن شاغل من الاتفاقية، ويقوم على ال)ب 5المادة 
 الذي لا يحظى بتأييد واسع النطاق فيقول أن هذا يشكِّــل 175  أما الرأي المعارض.سوف يضعف الاتفاقية بشكل خطير

 .ستغلالا غير لائق لأمر العودة الذي لم يكن القصد منه أن يكون آلية لدعم حقوق الوصولا
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 .   آرولضدآرول قضية  مع  القضيتين الأمريكيتين تاآل



  الدليل 41

 النهج المتبع في التفسير 9,4
 

 
 الطبيعة المستقلة مراعاةإن بعض المفاهيم، مثل حقوق الوصول وحقوق الحضانة، ينبغي تفسيرها مع 

 . وفي ضوء أهدافها1980لاتفاقية 
 
 

أن المحاآم في الدولتين المعنيتين قد تصل إلى آراء مختلفة حول ما إذا آانت حقوق  حقيقة أخرى وهي ويزيد التعقيد بسبب
طلب متعلقة ب مسألة نظر  فقد يحدث هذا عندما تقوم المحكمة التي ت.الوصول أو حقوق الحضانة هي موضوع البحث
 من سلطات دولة الإقامة الاعتيادية للطفل بأن بتّالقرار أو ال لطلب 15عودة باستخدام الآلية المنصوص عليها في المادة 

، شكَّــل إخلالا بحقوق أيْ (1980 من اتفاقية 3النقل أو الاحتجاز آان باطلا وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 
ار في طلب  وقد آان الرأي أن المحكمة المتخذة القر). الحضانة المنسوبة بمقتضى قوانين دولة الإقامة الاعتيادية للطفل

) ة(العودة ليست ملزمة بهكذا قرار أو حكم ولكنها يجب أن تقرر بما يرضي قناعتها بما إذا آانت الحقوق المنسوبة للوالد
      .  176في إطار المعنى المستقل لذلك المفهوم آما جاء في الاتفاقية" حقوق حضانة"مقدم الطلب حقا تشكِّــل أو لا تشكِّــل 

 
 

 الاتصال/ ة تتضمن حقوق الوصول حقوق الحضان 9,5
 

 
، فإن حقوق الحضانة ينبغي بصفة عامة أن تُـعتبر متضمنة 21لأغراض الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 

 .الاتصال/ لحقوق الوصول 
 
 

الاتصال ويتقدم بطلب لهذا / المتمتع بحقوق الحضانة في ممارسة حقوق الوصول ) ة(في بعض الحالات قد يرغب الوالد
تمتع بحقوق م) ة(عودة طفل قدمه والدلفعلى سبيل المثال إذا رُفِض طلب .  1980 من اتفاقية 21لغرض بمقتضى المادة ا

فيما يتعلق تصال  الا/وصول للفي تقديم طلب ) ة( فقد يرغب ذلك الوالد1980 من اتفاقية )ب 13مادة بالعملا الحضانة 
متع بالحضانة المشترآة والذي لا يقيم معه الطفل بصورة عادية، أمر أو آمثال آخر قد يحتاج الوالد المت . 177الطفلب

/ الحاضن إلى الحصول على حق الوصول ) ة(بالإضافة إلى ذلك، ربما يحدث موقف حيث يسعى الوالد.  اتصال مفصَّــل
 .تصالالا/ المتمتع فعليا بحق الوصول ) أو والدته(الاتصال بخصوص طفل خلال فترة زيارة طويلة مع والده 

 
 

  بأمر محكمةأصلاحقوق الوصول لا تقتصر على تلكك المقررة  9,6
 

 
ترتيبات للاعتراف بالممارسة الفعالة اللعمل ، 1980 من اتفاقية 21لمادة با عملا ،ق تقديم طلبفيما يتعلق بح

ر قائم صادر ينبغي ألا يقتصر على الحالات التي يوجد فيها أمف، ممارسة هذه التأمينأو " حقوق الوصول"لـ 
تضمن الحالات التي يعتمد فيها مقدم يمن محكمة بالاعتراف بحقوق الوصول أو تقريرها، ولكن ينبغي أن 

 القانون أو أنه في وضع يسمح له بطلب تقرير هذه إعمال عن ئةشناالطلب على حقوق الوصول ال
 .178الحقوق

 
 

 . أعلاه4,6لمزيد من الشرح لهذا المبدأ انظر القسم 
                                                      

 المحكمة الأمريكية مع السلطات الاسكتلندية وقررت بأن التشريع الاسكتلندي ته، حيث اختلف، أعلا مكروبرتسضدفوست انظر قضية   176
الممارس للاتصال في الامتناع عن الموافقة على نقل الطفل من المملكة المتحدة لا تنشأ عنه حقوق حضانة ) ة(الذي يعطي الحق للوالد

 UKHL5 [INCADAT cite] 2006 [)حقوق الحضانة الأجنبية: اختطاف) (فلط (Re Dيثة بيد أن في القضية الحد.  تفاقيةبمقتضى الا
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، محكمة 2000آذار / مارس17، . أوُضدز ساوث ويلنيوفي م، دائرة الخدمات المجتمعية المدير العا، قضية  على سبيل المثالانظر   177
لا .  40، فقرة 10، حاشية المصدر نفسه، 2002بلَّــغ عنها، المشار إليها في التقرير النهائي م غيرالأسرة بأستراليا، القاضي لاوري، 

تصال وليس فقط الاعتراف الا/  يجوز استخدامها لتقرير حقوق الوصول 21 بأن المادة لا يحدث هذا الموقف لو أن هناك قبوينبغي أن
 .  بها وتنفيذها

 من قانون الوصاية على الأطفال الرضع لعام 11 الآباء غير المتزوجين، مثل ما يوجد في ايرلندا في القسم هنا استخدام مثاليمكن   178
ق الإنسان يشمل حق الحياة حقوووفقا أيضا للاتفاقية الأوروبية ل).  1987 من قانون أحوال الأطفال لعام 13المعدل بالمادة  (1964

 . أعلاه 33انظر حاشية .   منها، حق الاتصال بما في ذلك الحالات التي لا يوجد فيها أمر محكمة8ية المتمتع بالحماية في المادة رسالأ



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ملحق
 

دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة مقتطف من 
تشرين الأول الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف / أآتوبر25

 الدولي للطفل
 
 

  ممارسة السلطة المرآزية– الأولالجزء 
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 دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهايمقتطف من 
 تشرين الأول الخاصة بالجوانب/توبر أآ25المؤرخة 

 المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 

  ممارسة السلطة المرآزية– الأولالجزء 
 

  الطلبات المتعلقة بحق الوصول–الفصل الخامس 
 
 ةلباالطدور السلطة المرآزية    . أ

 
 بوجه إليها الطلفي الدولة المالمتبعة معلومات حول الإجراءات الالحصول على   5,1
 .5,1لخطوة على هذه ا 3,1 الواردة في الفصل التوجيهاتبَّــق تط
 

 الموجه إليها الطلب البيانات ومقدم بالشكل المقبول لدى الدولة مستوفيالتأآد من أن الطلب   5,2
عة في على دراية بالإجراءات المتبالسلطة المرآزية المهم أن تكون  فمن  .3,2 الواردة في الفصل اتالتوجيههنا  تطبَّــق

الدولة الموجه إليها الطلب بالنسبة للطلبات المتعلقة بحق الوصول وذلك للتأآد من أن الطلب يستوفي أية متطلبات قانونية 
 .أو إدارية محددة في الدولة الموجه إليها الطلب

 
 منفصل للحصول  تقديم طلبستوجبوإذا آان معروفا أن القضايا المتعلقة بالوصول المقامة بمقتضى اتفاقيات لاهاي ت

.  مع طلب حق الوصول للتوفير في الوقتمرفقا على المساعدة القانونية، فيُــرسل طلب الحصول على المساعدة القانونية 
حول آيفية توجيهات وينبغي على الدولة الموجه إليها الطلب توفير صور من نموذج طلب المساعدة القانونية اللازم مع 

 . لمقدم الطلب الأجنبيتعبئته حيثما يكون غير واضح
 

 التأآد من أن الطلب يستوفي متطلبات الاتفاقية  5,3
 .5,21يوجد شرح لهذا في الفصل 

 
 . أدناه5,8 إلى 5,4 ات منلخطوا  على3,9إلى  3,5  منلو الواردة في الفصتوجيهاتال تطبَّــق

 
  حول القوانين ذات الصلةتوفير المعلومات  5,4

 
 ميع الوثائق المؤيدةالتأآد من إرفاق ج  5,5

 .3,7ة في الملحق يقائمة المرجعالانظر 
 

 توفير ترجمة للطلب وآافة المستندات اللازمة  5,6
 

 رقم الفاآس الصحيح، أو عنوان البريد سل إلى العنوان البريدي الصحيح، أوالتأآد من أن الطلب يُـر 5,7
 .الإلكتروني الصحيح للسلطة المرآزية الموجه إليها الطلب

 
 يُـرسل الطلب الأصلي بالبريد المستعجل، وتُـرسل صورة منه بالفاآس أو البريد الإلكتروني مقدما  5,8

 
 الطلبات المستعجلة  5,9

.  تتسم بنفس الدرجة من الاستعجال آالطلبات المتعلقة بالعودةمن المتفق عليه عامة أن الطلبات المتعلقة بحق الوصول لا 
 .لدور الذي تلعبه آإجراء وقائي ضد الاختطافا  إلىنظربالة الطلبات المتعلقة بحق الوصول هذا لا يقلل من أهميلكن و
 

  –واقف التالية ميمكن أن تصبح الطلبات المتعلقة بحق الوصول ذات طبيعة مستعجلة في ال
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 الحاضن يرفض ) ة(المتمتع بحق الوصول والوالد) ة(من المفروض أن يسافر الطفل إلى الخارج بمفرده لزيارة الوالد
 سفره أو سيرفض الالتزام بالترتيبات المتفق عليها؛

 
 الحاضن قد بيَّــن أن الطفل لن ) ة(المتمتع بحق الوصول قد سافر بالفعل أو ينوي السفر لزيارة الطفل والوالد) ة(الوالد

 يكون موجودا في أثناء الزيارة؛
 

  ا لإحياء العلاقة بالطفل من لهفالمتمتع بحق الوصول مت) ة(لدصبح الوافي،  من البحث عنهويلةطوُجِـد طفل بعد فترة
 .جديد

 
 

 . أدناه5,12 إلى 5,10لخطوات من ا على 3,13 إلى 3,11 الواردة في الفصول من اتالتوجيه تطبَّــق
 

 تقدم تطلب معلومات إضافية فيجب التأآد من أن آل المعلومات السلطة المرآزية الموجه إليها الطلب تتإذا آان 5,10
 إليها على وجه السرعة

 
 إعلام السلطة المرآزية الموجه إليها الطلب بوجود أية صعوبات في الالتزام بالمواعيد التي حددتها 5,11

 
 لمتابعةاتوخي الاعتدال في طلب معلومات  5,12

 
 متابعة التقدم المحرز بخصوص الطلب 5,13
الموجه إليها تلك ل مسؤوليات السلطات المرآزية الطالبة و للاطلاع على نقاش حو4,18 إلى 3,14 الفصول من انظر

فتُـناقَـش خيارات الحاضن ) ة(وفي حالة ما إذا لم يتحقق أي تقدم بسبب تعنُّــت أو عناد الوالد.  الطلبات فيما يتلق بالمتابعة
 .التنفيذ مع السلطة الموجه إليها الطلب

 
 المساعدة المتوفرة في الدولة الطالبة 5,14

 5,33والمشروحة في الفصل "  المساعدة في تنفيذ أو إنفاذ الأوامر الخاصة بالوصول" بعض التدابير المتوفرة لتقديم إن
 .تُـطبَّـق بالتساوي على آل من السلطات المرآزية الطالبة والسلطات المرآزية الموجه إليها الطلبات

 
 ولة الطالبةإذا آان حق الوصول سيمارَس في الدالمقدمة المساعدة  5,15

المتمتع بحق الوصول، فهناك عدد من الخطوات يمكن أن تتخذها ) ة(إذا آان الطفل سيسافر إلى الدولة الطالبة لزيارة الوالد
  –  ما يليالسلطة المرآزية، بما فيها

 
 ة(الحاضن بضرورة الحصول على برنامج أو جدول سفر مكتوب للزيارة التي ستتم مع الوالد) ة(إعلام الوالد (

وفي حالة .  المتمتع بحق الوصول، مع ذآر أسماء وعناوين وأرقام تليفونات الأشخاص والأماآن التي ستتم زيارتها
 ، قد تساعد تفاصيل البرنامج في العثور على الطفل؛والطفل) ة( الوالداختباءعدم إعادة الطفل و

 
 الحصول على صورة من هذا البرنامج أو الجدول؛ 

 
 في حالة حدوث أية للاتصال بها أرقام تليفونات الخدمات المساندة يحملان معهما والطفل ) ة(لدالتأآد من أن الوا

 .مشاآل في أثناء الزيارة
 

 التعاون مع السلطة المرآزية الموجه إليها الطلب لضمان مراعاة الترتيبات المتفق عليها 5,16
و الاتصال، تُـتخَّــذ آل الخطوات الممكنة لضمان ممارسة حق الوصول أمرتبطة بشروط أو ضمانات تكون هناك عندما 

 .الشروطتلك الالتزام ب
 

أن عدم الالتزام بأية شروط متفق عليها قد يؤدي تماما المتمتع بحق الوصول يفهم ) ة(ومن الضروري التأآد من أن الوالد
 .الحاضن إلى رفض أية زيارات مستقبلية) ة(إلى دفع المحكمة أو الوالد
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   الموجه إليها الطلبلطة المرآزية دور الس   . ب
 

 بكل وضوح على أن الطلب المتعلق بحق الوصول يجوز تقديمه إلى السلطة المرآزية الموجه إليها الطلب 21تنصّ المادة 
وآما هو واضح من المخطط التمهيدي للإجراءات الوارد في الموجز في بداية هذا . بنفس الطريقة المتبعة مع طلب العودة

 قليلة جدا من الناحية الإدارية حتىحق الوصول وبتناول الطلبات القادمة المتعلقة بالاختطاف في أن الاختلافات الفصل 
 . الطلبقبول تصل إلى مرحلة

 
 

 إلى 4,1مع الإجراءات المتبعة في الاختطاف المذآورة في الفصول من أدناه  5,20 إلى 5,17تتشابه الخطوات من 
 . ولا داعي لتكرار تلك المعلومات4ي لتلك الخطوات في الفصل وقد ورد شرح تفصيل.  4,4

 
 وضع أطر زمنية للتعامل مع الطلبات 5,17

 
 يجوز استلام الطلبات بالبريد العادي أو الفاآس أو البريد الإلكتروني 5,18

 
  استلام الطلب في سجل داخليتسجيل 5,19

 
 الإعلام باستلام الطلب 5,20

 
 ء متطلبات الاتفاقياتالتأآد من استيفا 5,21
مراجعة ومعاملة الطلبات المتعلقة بالعودة تُـطبَّــق بالتساوي على الخاصة ب الممارسة السليمة توجيهاتجب ذآره أن مما ي

 .الطلبات المتعلقة بحق الوصول
 

 – واجبة الاستيفاء على أنهاالمتفق عليها من الجميع فيما يلي المتطلبات الأساسية 
 

 ورة اعتيادية في دولة من دول الاتفاقية؛الطفل مقيم بص 
 

  16(الطفل لم يبلغ بعد سن السادسة عشرة.( 
 

ولكن يجب على أية قائمة مرجعية أن تبين المتطلبات والنهوج .  3,8 و 3,7ترد قوائم مرجعية نموذجية في الملحقين 
 .المختلفة المتبعة في آل دولة من الدول المتعاقدة

 
  توجد،السلطة المرآزية الطالبةإلى ول الطلب والإبلاغ عن الخطوات الإجرائية أو القانونية التالية مرحلة قبأن تنتهي بعد 

 .اختلافات لا بأس بها في الممارسات التي تتبعها الدول في معاملة الطلبات المتعلقة بحق الوصول
 
 

 والفصول 4,6 المذآورة في الفصل  أدناه مع الإجراءات المتبعة في الاختطاف5,25 إلى 5,22تتشابه الخطوات من 
ويوجد .   ولا داعي لتكرار تلك المعلومات هنا4وقد ورد شرح تفصيلي لتلك الخطوات في الفصل .  4,11 إلى 4,9من 

 .للوصول الطوعي خطاب نموذجي 4,5في الملحق 
 

بة بذلك في الخطاب أو البريد إذا تتطلب الأمر معلومات أو وثائق إضافية، فينبغي إعلام السلطة المرآزية الطال 5,22
  بالاستلام أو في خطاب أو بريد إلكتروني لاحقي المُــعلِـنالإلكترون

 
 إذا قررت السلطة المرآزية بعدم قبول الطلب، فينبغي إعلام السلطة المرآزية الطالبة بأسباب الرفض 5,23

 
وجه إليها  متواجد بالفعل في الدولة الم)ها(نهأعلى  مكان الطفل والتأآيد تحديد ل اللازمةيجب اتخاذ الخطوات 5,24
 الطلب

 
 إذا لم يُـحدد مكان الطفل، يُـعاد الطلب 5,25

 
في الاعتبار ما إذا آانت ترتيبات أن تضع  على السلطة المرآزيةإذا آان الطلب مستوفيا لشروط الاتفاقية، ف 5,26

 الاتصال الطوعية مناسبة ومجدية
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 والاستشارة القانونية، أو التمثيل القانونيالوصول إلى المساعدة  5,27
أو تسهيل الوصول إليهما  ينبغي أن تفعل السلطات المرآزية آل ما هو ممكن لتوفير المساعدة والاستشارة القانونية

 .المتمتع بحق الوصول) ة(للوالد
 

 أو تسهيل الحصول ارة القانونيةهناك اختلاف آبير في الدور الذي تلعبه السلطة المرآزية في توفير المساعدة والاستش
 بطلب منفصل للحصول على المساعدة القانونية بنفس الأجكام بأن يتقدم، إذ تتطلب العديد من الدول من مقدم الطلب عليها

الطلبات المتعلقة مع تعامل توهناك سلطات مرآزية أخرى .  والشروط المطبقة على المقيمين في الدولة أو مواطنيها
بمعنى آخر قد :  التمثيل القانوني لمقدم الطلبفيما يتعلق ب الطلبات المتعلقة بالعودة المعاملة التي تتبعها مع نفسببالوصول 

 .يقتضى على مقدم الطلب تحمل جميع النفقات القانونية، أو لا شيء منها، بحسب الدولة المعنية
 

في الطلبات المتعلقة بحق الوصول المقدمة انونية  المساعدة القصددتشمل بعض الممارسات المختلفة للسلطات المرآزية ب
 :ما يلي

 

  الخيارات المتاحة للحصول ولحصول على المساعدة والاستشارة القانونية، لتوفير معلومات حول الوسائل المتوفرة
 ؛على المساعدة

 

  طلبات الحصول على المساعدة القانونية؛إجراءات تسهيل 
 

  لعمل بأتعاب مخفضة أو مجانا؛ لينستعدالممحامين الالإحالة إلى 
 

 توفير التمثيل القانوني بواسطة محامين تابعين للسلطة المرآزية أو الدولة؛ 
 

 الإجراءات القانونية الخاصة بطلبات حق الوصول تتم بدون أية تكلفة؛ 
 

 التكاليف القانونية تتحملها السلطة المرآزية أو مكاتب المساعدة القانونية . 
 

 ات المتابعةتوفير معلوم 5,28
 .5,28لخطوة ا على هذه 4,14التعليقات المذآورة في الفصل تُـطبَّـق 

 
  الإداري والقضائيها الإجراءات التي يسمح بها نظامإتباع الدولة الموجه إليها الطلبالتأآد من  5,29

 . أدناه5,31 و 5,30لخطوتين على ا 4,17 و 4,15التوجيهات الواردة في الفصلين تُـطبَّـق 
 

، عندما  بالأطراف المعنيينجحاف للحيلولة دون إلحاق مزيد من الضرر بالطفل أو الإ اللازمةخطواتالاتخاذ  5,30
 يكون ذلك مناسبا ومجديا

 
 على قضيةآل ظروف على  سيعتمد حضور مقدمي الطلبات جلسات المحكمة في الدولة الموجه إليها الطلب 5,31

 حدة
 

 وص الطلبمتابعة التقدم المحرز بخص 5,32
ومثل المنازعات المحلية .   أيا آانتالوصول بناء على أطر زمنية محددةحق  اتقد يكون من الصعب متابعة ممارس

  –منازعات عبر الحدودية أيضا صعوبات خاصة لتواجه احق الوصول فممارسة المتعلقة ب
 

 يمكن أن تطول لفترات طويلة؛ 
 

  ؛ خلال تلك الفترةهقليل منال حقق سوىلا يتطلاق أو على الإقد لا يتحقق أي تقدم 
 

 ؛)حتى الترتيبات المحددة بأمر محكمة(الحاضن بكل سهولة تقويض ترتيبات الاتصال المخطط لها ) ة(بإمكان الوالد 
 

 المتمتع بحق ) ة( الوالدونيشكِّــل تقويض الترتيبات أو الإخلال بأوامر المحكمة مشكلة آبيرة خاصة عندما يك
 ؛ن الخارج في زيارة إلى بلد الطفل وليس لديه سوى وقت محدود لقضائه هناكمقادما الوصول 

 

 وذلك  ةماليال وةجسديال وةعاطفياليستنفد موارده المتمتع بحق الوصول ) ة(الوالدأن يجعل الحاضن ) ة(يستطيع الوالد
 ؛يبات المتفق عليهالترتبعدم مراعاته ل
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 لمتعلقة بممارسة الوصولالمساعدة في تنفيذ أو إنفاذ الأوامر ا 5,33

سيختلف مقدار المساعدة التي تقدمها السلطة المرآزية الموجه إليها الطلب في تنفيذ أو إنفاذ الأوامر المتعلقة بحق الاتصال 
  – ما يليبعض التدابير المتوفرة لدى السلطات المرآزية لتقديم المساعدة تشمل و.  من دولة إلى أخرى

 
  عندما تقتضي الحالة وجود إشراف على مثلا الأطفال، /الرعاية الاجتماعية ورعاية الشبابالدعم المقدم من خدمات

 ؛ممارسة حق الوصول
 

 الأطفال عندما تقتضي الحالة وجود تدابير لأقلمة الطفل /الدعم المقدم من خدمات الرعاية الاجتماعية ورعاية الشباب
 ؛على عملية الاتصال بعد فترة انفصال طويلة

 
 الاجتماعية الدولية  بمنظمة الخدمةالاتصال [International Social Service (ISS)]؛  لطلب المساعدة منها 
 
 ؛استخدام المراآز المخصصة للزيارات التي تتم تحت الإشراف 
 
 وتمويل  أطراف آخرينالوصول تحت إشرافعمليات  لإجراء  في بعض الحالات الصعبةعمل الترتيبات اللازمة 

 ؛هذه الترتيبات
 
 ؛عمل الترتيبات اللازمة لإجراء عمليات الوصول تلفونيا وتمويل هذه الترتيبات 

 
 العمل بصفة صندوق بريد لتلقي الخطابات المرسلة إلى الطفل في الحالات التي لا يمكن الكشف عن عنوانه البريدي.  
 



 

 
  موقع مؤتمر لاهايلدىالمتوفرة وثائق العلومات ومال

 )لإنترنتا(على الشبكة العالمية 
 
 

 <www.hcch.net>:  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
 
 

 قسم اختطاف الأطفال
 

 ".لاطفقسم اختطاف الأ" تحت عنوان ،<www.hcch.net>: القسم الخاص باختطاف الأطفال بموقع مؤتمر لاهاي
 
 

INCADAT ) قاعدة البيانات الدولية للأطفال المختطفين( 
 

 .<www.incadat.com>: (INCADAT)  للأطفال المختطفينقاعدة البيانات الدولية 
 
 

 نصّ الاتفاقيات
 

: الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفلب  الخاصة1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهاينص 
<www.hcch.net> 28اتفاقية رقم "، ثم "اتفاقيات"، تحت عنوان." 

 
 حول الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف 1996تشرين الأول /آتوبر أ19اتفاقية لاهاي المؤرخة نصّ 

، تحت عنوان <www.hcch.net>: فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية وإجراءات حماية الأطفال والإنفاذ والتعاون
 ".34اتفاقية رقم "، ثم "اتفاقيات"
 
 

 التقارير الإيضاحية
 
: " الاتفاقية الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفلتقرير إيضاحي حول"فيرا، -بيريز. إ

<www.hcch.net> التقرير الإيضاحي"ثم " وثائق إيضاحية"، "قسم اختطاف الأطفال"، تحت عنوان." 
 
، تحت عنوان <www.hcch.net>: "طفلحماية الالخاصة بلاهاي  اتفاقية تقرير إيضاحي حول"لاغارد، . ب
 ".قارير الإيضاحيةالت"، ثم "منشورات"
 
 

 اللجنة الخاصة
 

تشرين / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهايلاستعراض أداء يمكن إيجاد جميع الوثائق المتصلة باجتماعات اللجنة الخاصة 
 19لاتفاقية لاهاي المؤرخة ، والتنفيذ العملي  الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980الأول 
 حول الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق 1996الأول تشرين /أآتوبر

قسم اختطاف  "، تحت عنوان <www.hcch.net>:  لدى الموقعبالمسؤولية الوالدية وإجراءات حماية الأطفال
 ".اجتماعات اللجنة الخاصة حول التنفيذ العملي للاتفاقية"، ثم "الأطفال
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 :ن الوثائق المتوفرة ما يليتتضم
 
 

 نتائج وتوصيات
 
 "تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للجنة الخاصة لاستعراض أداء

 . ، إعداد المكتب الدائم")2001آذار / مارس28-22 ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980
 

 "الخاصة بالجوانب 1980تشرين الأول / أآتوبر25اتفاقية لاهاي المؤرخة اللجنة الخاصة بشأن ائج تقارير ونت 
، إعداد المكتب الدائم، ")2002تشرين الأول / أآتوبر1 –أيلول / سبتمبر27(المدنية للاختطاف الدولي للطفل 

 .2003آذار /مارس
 
 " تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهاي أداء الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراضنتائج وتوصيات

 19لاتفاقية لاهاي المؤرخة ، والتنفيذ العملي  الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980
لق  حول الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتع1996تشرين الأول /أآتوبر

، )"2006تشرين الثاني / نوفمبر9 –تشرين الأول / أآتوبر30 (حماية الأطفال لوالدية وإجراءاتبالمسؤولية ا
 .2007آذار /مارساعتُــمِدت من قبل اللجنة الخاصة، 

 
 

 تقارير
 
 " تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة اتفاقية لاهايالاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء تقرير حول

 19لاتفاقية لاهاي المؤرخة ، والتنفيذ العملي الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الخاصة ب1980
لق  حول الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتع1996تشرين الأول /أآتوبر

إعداد ، )"2006تشرين الثاني /ر نوفمب9 –تشرين الأول / أآتوبر30 (حماية الأطفال بالمسؤولية الوالدية وإجراءات
 .2007آذار /، مارسمكتب الدائمال

 
 

 وثائق تمهيدية
 
 الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة الاتصال عبر الحدود و/ الوصول "دنكن، . و 

عناية ل 2001شباط / فبراير لشهر4، الوثيقة التمهيدية رقم "تقرير مبدئي.  بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 .2001آذار /اللجنة الخاصة لشهر مارس

 
 آانون الثاني / لشهر يناير1، الوثيقة التمهيدية رقم "الاتصال عبر الحدود/ ة حول الوصول يورقة استشار"دنكن، . و

 .2002تشرين الأول / أآتوبر–أيلول / لعناية اللجنة الخاصة لشهر سبتمبر2002
 
 " الخاصة 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة الاتصال عبر الحدود و/ ل الوصو"دنكن، . و 

عناية ل 2002 تموز/يوليو لشهر 5، الوثيقة التمهيدية رقم "نهائيتقرير .  بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 .2002 أيلول/سبتمبراللجنة الخاصة لشهر 

 
 لشهر 4، الوثيقة التمهيدية رقم " مبادئ عامة والممارسة السليمة–ر الحدود الاتصال عب/ الوصول "دنكن، . و 

 25 المؤرخة اتفاقية لاهاي لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء 2006تشرين الأول /أآتوبر
 . الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول /أآتوبر
 

 بمقتضى 2003تحليل إحصائي للطلبات المقدمة في عام "باترسون، . هوروسوفا، س. نسون، كأتك. لو، إي. ن 
، الوثيقة " الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25اتفاقية لاهاي المؤرخة 

ماع الخامس للجنة الخاصة  لعناية الاجت2006تشرين الأول /، لشهر أآتوبرالأول، الجزء 3التمهيدية رقم 
 الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف 1980تشرين الأول / أآتوبر25 اتفاقية لاهاي المؤرخة لاستعراض أداء
 .)2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  (الدولي للطفل
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 لشهر 8، الوثيقة التمهيدية رقم "الدولية للطفلتقرير حول الاتصالات القضائية فيما يتعلق بالحماية "لورتي، . ب 
 25 اتفاقية لاهاي المؤرخة  لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء2006تشرين الأول /أآتوبر
  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول /أآتوبر

 .)2006تشرين الثاني / نوفمبر9
 

 لشهر 6، الوثيقة التمهيدية رقم " دراسة قانونية مقارنة– 1980تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى اتفاقية "شولتز، . أ 
 25 اتفاقية لاهاي المؤرخة  لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء2006تشرين الأول /أآتوبر
  -تشرين الأول / أآتوبر30لاهاي،  (ة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الخاص1980تشرين الأول /أآتوبر

 .)2006تشرين الثاني / نوفمبر9
 

 7، الوثيقة التمهيدية رقم " نحو مبادئ الممارسة السليمة– 1980تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى اتفاقية "شولتز، . أ 
 اتفاقية لاهاي المؤرخة  الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء لعناية الاجتماع2006تشرين الأول /لشهر أآتوبر

تشرين / أآتوبر30لاهاي،  ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25
 .)2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -الأول 

 
 تسهيل الوصول إلى حلول متفق ل توفرةالمورقة حول تطوير الوساطة والمصالحة والوسائل الأخرى "فيغرز، . س

، الوثيقة "1980الأطفال، ولاسيما في سياق اتفاقية لاهاي لعام المتعلقة بعليها في المنازعات الأسرية الدولية 
 اتفاقية  لعناية الاجتماع الخامس للجنة الخاصة لاستعراض أداء2006تشرين الأول / لشهر أآتوبر5التمهيدية رقم 

 30لاهاي،  ( الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل1980تشرين الأول / أآتوبر25لاهاي المؤرخة 
 .)2006تشرين الثاني / نوفمبر9  -تشرين الأول /أآتوبر
 

 
  للممارسة السليمةأدلة

 
 1980لأول تشرين ا/ أآتوبر25لاهاي المؤرخة  دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقيةيمكن إيجاد الأجزاء التالية من 

قسم اختطاف  "، تحت عنوان <www.hcch.net>:  لدى الموقعالخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل
 ". للممارسة السليمةأدلة"، ثم "الأطفال

  
 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي 

 .2003، جوردان للنشر  ممارسة السلطة المرآزية– الدولي للطفل، الجزء الأول للاختطاف
 

 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25 المؤرخة دليل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي 
 .2003، جوردان للنشر،  الإجراءات التنفيذية– الثاني، الجزء للاختطاف الدولي للطفل

 
 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين الأول / أآتوبر25المؤرخة يل الممارسة السليمة وفقا لاتفاقية لاهاي دل 

 .2005، جوردان للنشر،  الإجراءات الوقائية–الثالث، الجزء للاختطاف الدولي للطفل
 

 
 الاستبيانات والردود

 
لمتعلقة بتنفيذ وأداء الاتفاقيتين والردود المتسلمة من الدول، لدى بيانات التي قام المكتب الدائم بتعميمها واالاستيمكن إيجاد 

 ".استبيانات وردود"، ثم "قسم اختطاف الأطفال "، تحت عنوان <www.hcch.net>: الموقع
 
 



 52  عبر الحدود فيما يتعلق بالأطفالتصالالا 

 الحماية الدولية للطفلالخاصة بنشرة القضاة 
 

 "، ثم "قسم اختطاف الأطفال "نوان ، تحت ع<www.hcch.net>: يمكن إيجاد جميع أعداد نشرة القضاة لدى الموقع
 ".الحماية الدولية للطفلالخاصة بنشرة القضاة 

 
 

  حول الحماية الدولية للطفلئية القضاالندوات
 

يمكن إيجاد نتائج وتوصيات الندوات القضائية حول الحماية الدولية للطفل، التي قام بتنظيمها المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي 
ندوات قضائية "، ثم "قسم اختطاف الأطفال "، تحت عنوان <www.hcch.net>: ص، لدى الموقعللقانون الدولي الخا

 ".حول الحماية الدولية للطفل
 

 :وتشمل مثل هذه الندوات الآتي
 
 "عملية مالطة: " 
 

o  19 مالطة، ،سانت جوليانز، قانون الأسرةبالمتعلقة عبر الحدودية قضايا الالمؤتمر القضائي الثاني حول-
 .2006آذار /مارس 22

 
o  والتي تنطوي على دول معينة من قانون الأسرة بمتعلقةعبر الحدودية القضايا الالمؤتمر القضائي حول 

، من العالم الإسلامي" ليست أطرافا في اتفاقيات لاهايالتي دول ال"و " طراف في اتفاقيات لاهايالأدول ال"
 .2004آذار / مارس17-14 مالطة، ،سانت جوليانز

 
 دوة القضائية حول دور اتفاقيات لاهاي المتعلقة بحماية الطفل في التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الن

 .2006أيلول / سبتمبر6-3التي عقدت في لاهاي من ولحقوق الطفل ورفاهه،  الطفل والميثاق الإفريقي
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